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 شكر وتقدير

 على اننيوأع أعلم، أكن لم ما علمني الذي لله الحمد وأخيراا، أولا  العالمين رب   لله والشكر الحمد

 النَّاس   ل  مَ مُعَ  الَأمينْ، الأمُي    رسوله على والسلام والصلاة المتواضع، العمل وهذا الرسالة، هذه إتمام

 مسلم   لك على فريضةا  وجعله العلم طلب على حث   مستقيم ، صراط   إلى البشرية وهادي الخير،

 :وبعد ومسلمة،

ذي ال ،صورأنيس منصور المنأ.د  إلى والوفاء الشكر بجزيل أتقدم أنَّ  بُدَّ  ل مني؛ وعرفاناا تقديراا

ا للعلم رمزاا مثلي ذيوال الرسالة، هذه على المشرفكون يكان لي الشرف أن   الراقية، للأخلاق ونبعا

مهُ  لما وافتخر، بها اعتز التي الفاضلة والقدوة  .والتوجيه والإرشاد، النصح، من ليَ  قد 

لاحظاتهم كون لمي، والتي سلجنة مناقشة الرسالة أعضاءجميع  إلىأتقدم بالشكر والتقدير كما 

أن  ا هي عليه الآن، فأسأل اللهالأثر الكبير في إثراء الرسالة، وإخراجها بصورة علمية أفضل مم  

 والثواب. الأجريجزيهم 

تاح أذلك الصرح التعليمي الشامخ الذي  جامعة الشرق الأوسطجامعتي  إلىشكر الوكما أتقدم ب

 إشراقات العلم. إلىلنا فرصة التزود بالعلم ليزيل عنا مكامن الجهل وينقلنا 

 الباحثة

  



 ه

 الإهداء

لروح جدي عواد  في مكان  أفضل ابيننا الآن ولكنهوجودها تمنيت  روح  أهُدي هذه الرسالة ل

ي ، إلى من كانت دعواتها تُنير دربسر الوجود والدي، إلى نور حياتي جدتيرحمهُ الله، إلى  العبادي

، وإلى من كان وما زال لهُ في حياتي وجود وفي عطائ ه وأخيأُختي ، إلى أمل حياتي والدتي الحبيبة

 .دمحمو 

ا كبيراا في مشواري ف الدكتور محمد أبو الهيجاءإلى الأستاذ  لما المهني ككلما حققت نجاحا

ـرفانا لكل ماتذكرت دورك العظيم الذي جعلني في تلك المكانة من مبادئ  يَ علمته ل ، أهديك رسالتي ع 

 .وأخلاق حسنة وعلم ينتفع به

 

 

 الباحثة

  



 و

 المحتويات فهرس

 الصفحة           الموضوع                                                                          
 أ ............................................................................................. عنوانال

 ب ................................................................................. قرار لجنة المناقشة
 ج .......................................................................................... تفويضال

 د ........................................................................................ شكر وتقدير
 ه ............................................................................................ الإهداء

 و ................................................................................... فهرس المحتويات
ـص باللغة العربية  ط ............................................................................. الملخ 

ـص باللغة الإنجليزية  ي .......................................................................... الملخ 

 الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
 1 ....................................................................................... أولا: المقدمة

 2 ............................................................................... ثانياا: مشكلة الدراسة
 3 ............................................................................... أهداف الدراسةثالثاا: 

ا: أهمية الدراسة  3 ................................................................................ رابعا
ا: أسئلة الدراسة  3 .............................................................................. خامسا
ا: حدود الدراسة  4 .............................................................................. سادسا

ا:   4 ............................................................................ محددات الدراسةسابعا
 4 .......................................................................... ثامناا: مصطلحات الدراسة

ا: الدراسات السابقة ذات الصلة  5 ................................................................ تاسعا
 6 ............................................................................. عاشراا: منهجية الدراسة

 6 ......................................................................... عشر: تقسيم الدراسةحادي 

 الفصل الثاني: ماهية قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

 8 ................. المبحث الأول: مفهوم قاعدة )من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه(
 8 ................ فسعيه مردود عليه( المطلب الأول: تعريف قاعدة )من سعى في نقض ما تم من جهته

 8 ........ الفرع الأول: التعريف اللغوي لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
 10 . الفرع الثاني: التعريف الصطلاحي لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
 14 ... المطلب الثاني: الأساس التشريعي لقاعدة )من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه(

 14 ............................... الفرع الأول: أساس قاعدة السعي المردود في مجلة الأحكام العدلية



 ز

 17 ..................................... الفرع الثاني: أساس قاعدة السعي المردود في القانون المدني
 20 ........... المبحث الثاني: أنواع وشروط قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

 20 ..................................... ع التناقض المعتبر في قاعدة السعي المردودالمطلب الأول: أنوا 
 20 .............................................................. الفرع الأول: التناقض بين كلامين

 22 ........................................................... الفرع الثاني: التناقض بين فعل وكلام
 23 ........................................................ الفرع الثالث: التناقض بين سكوت وكلام

 24 ................................................ المطلب الثاني: شروط تطبيق قاعدة السعي المردود
 24 .................................... الفرع الأول: صدور السعي المتناقض عن خصم في الدعوى 

 26 ................................................ الفرع الثاني: وقوع السعي المتناقض امام القضاء
 27 ...................................................... الفرع الثالث: عدم التوفيق بين المتناقضين

 28 .................................................  يصادق المدعى عليه التناقضألالفرع االرابع: 
 29 ......... المبحث الثالث: التمييز ما بين قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته وما قد يشتبه معها

 29 ..المطلب الأول: التمييز بين قاعدتي من سعى في نقض ما تم من جهته وقاعدة ل حجة مع التناقض
 33 ............... المطلب الثاني: التمييز بين قاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته وتناقض البينة

 34 .......................................................... الفرع الأول: تناقض البينة مع الدعوى 
 35 ........................................................... الفرع الثاني: التناقض في البينة ذاتها

 37 .. المطلب الثالث: التمييز بين قاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته والطلبات العارضة الإضافية

 الفصل الثالث: تطبيقات قاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليه

 39 .... نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليهالمبحث الأول: التطبيقات القانونية لقاعدة من سعى في 
 40 .................. المطلب الأول: تطبيقات قاعدة السعي المردود في قانون أصول المحاكمات المدنية

 40 ................................. الفرع الأول: عدم جواز الدفع بالبطلان الإجرائي ممن تسب ب فيه
 43 ......................................... كانيختصاص الملالفرع الثاني: عدم قبول الدفع بعدم ا

 46 ........................... الفرع الثالث: عدم جواز الطعن في الحكم القضائي المقبول من الخصم
 49 .................................... المطلب الثاني: تطبيقات قاعدة السعي المردود في قانون البينات

 49 ......... خالف |أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة بالبينة الشخصيةالفرع الأول: عدم جواز اثبات ما ي
 52 ............................. قرار القضائي ممن صدر عنهلإالفرع الثاني: عدم جواز الرجوع عن ا

 55 ... المبحث الثاني: التطبيقات القضائية لقاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليه
 55 ..................................لأول: تطبيق قاعدة السعي المردود على الدعوى القضائيةالمطلب ا

 55 ......................................... الفرع الأول: تطبيق قاعدة السعي المردود في رد الدعوى 
 60 .................... الفرع الثاني: أثر تطبيق قاعدة السعي المردود على صحة الخصومة القضائية



 ح

 63 ...................................... المطلب الثاني: تطبيق قاعدة السعي المردود على أدلة الإثبات
 64 .................................... لة الكتابيةلأدالفرع الأول: تطبيق قاعدة السعي المردود على ا

 69 .................................... الفرع الثاني: تطبيق قاعدة السعي المردود على شهادة الشهود
 71 ................................. ار القضائيلإقر د على االفرع الثالث: تطبيق قاعدة السعي المردو 

 75 ....................... الفرع الرابع: تطبيق قاعدة السعي المردود على قبول توجيه اليمين الحاسمة

 الفصل الرابع: الخاتمة، النتائج والتوصيات

: النتائج  78 ....................................................................................... أولا
 81 .................................................................................. ثانياا: التوصيات

 82 ........................................................................... المصادر والمراجعقائمة 
 

  



 ط

 (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهالضوابط التطبيقية لقاعدة )

 إعداد
 نورمان محمود شحاده

 إشراف
 المنصور  خالد الأستاذ الدكتور أنيس منصور

ـص  باللغة العربية الملخ 

من ســـعى في نقض ما تم من جهته جاءت هذه الدراســـة الموســـومة بالضـــوابي التطبيقية لقاعدة 
ا في المحكمة عليه اعتمادلبيان المعايير والضــــــــــــــوابي المتعلقة بالقاعدة عند  فســــــــــــــعيه مردود عليه

على اختلاف درجاتها عليها، حيث ها المحاكم إليقضاءها وبحث وجود أسس ومعايير محددة تستند 
قاعدة  الخلي ما بين إلىغياب المعايير المحددة لتطبيق القاعدة كما توصـــلت  إلىتوصـــلت الدراســـة 

من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود عليه وقاعدة التناقض المانع من ســـماع الدعوى. 
ن ســـــعى في نقض ما هو من حيث أوصـــــت الدراســـــة المشـــــرع الأردني نقل النص الخاص بقاعدة م

جهته فســــعيه مردود إليه إلى القوانين الإجرائية وتحديداا في قانون أصــــول المحاكمات المدنية، حيث 
 وهو اجرائي، فكان من الأفضـــل أن يكون تنظيم هذه أثرهاتبين لنا أن أهمية هذه القاعدة يتضـــح في 

هذه القواعد بمبررات ل تتصـــــــــــــــل وصــــــــــــــحيح ، كما أن الفقه الإجرائي يُبرر القاعدة في هذا القانون 
 التطبيق السليم حيث تم إغفال هذه القاعدة رغم أنها الأساس السليم لتطبيق تلك القواعد.

 : السعي، التناقض، الإقرار القضائي، البطلان الإجرائي، الحجة.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

يزية ـص باللغة الإنجل  الملخ 

 This study titled Applied controls for the rule: Whoever seeks to undo what has 

been done on his part, his effort will be rejected has come to indicate the standards 

and controls related to the rule when the court relied on them in its judiciary and 

discuss the existence of foundations and specific standards based on the courts of 

different degrees, where the study reached the absence of specific standards for the 

excercise of the rule also reached confusion between the rule and another Islamic 

jurispudance rule. Where the study recommended the Jordanian legislator to move 

the text of the rule of seeking to overrule what is on his part, his quest is due to the 

procedural laws, specifically in the Code of Civil Procedure, where we found that 

the importance of this rule is evident in its impact and is procedural, it was better 

to organize this rule in this law.  

Keywords: Seeking, Contradiction, Judicial acknowledgment, Procedural 

invalidity, Cogency. 
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 :الفصل الأول
 الإطار العام للدراسة

 المقدمةأولا: 

ث يمثل حي، العدالة والمساواة يعد الحكم القضائي المظهر الأبرز لدور القضاء في إرساء قواعد 

الوســـيلة الأســـاســـية للفصـــل في النزاعات بين الأفراد أو الم ســـســـات وتحقيق الســـتقرار القانوني. فهو 

ا ضـــــمانة لتطبيق العدالة وضـــــمان اســـــتمرارية النظام ، ليس مجرد أداة لحل الخلافات بل يعتبر أيضـــــا

القانون هنالك مجموعة من القواعد التي  إلى جانب الأحكام الموضــــواية التي نص عليهاو  القانوني.

تُعتبر عماد القانون وأحد أركانه التي يقوم عليها والتي تُنير الطريق أمام القاضـــــــــــــي للوصـــــــــــــول إلى 

اا فإنها فالمحكمة عندما تقرر حق، الحكم الســـــــــــــليم الذي يتفق وأحكام القانون والقواعد التي يقوم عليها

ها القانون وبما يتفق والقواعد القانونية التي تضـــــمنتها ونص علي تبني هذا القرار وتُســـــنده على أحكام

 القانون.

نات من خلال عكس البيذلك ها و إلي توصـــــلللنتيجة التي  فقاضـــــي الموضـــــوع ل بد وأن يطمئن

على ما أثير أمامها من وقائع وادعاءات. ولما كان التناقض ضـــــــــــد الحقيقة وينافي الأســـــــــــاس الذي 

 فالدعوى ولما اعتراها من تناقض، دعاءاتويرتكن عليه في إثبات صــــــــــــحة الإدعاء ليه الإإيســــــــــــتند 

المدعي أو المدعي  وترجمة هذا التناقض تكون من خلال ســـــــــــعيغير صـــــــــــالحة للحكم فيها.  تكون 

تعين في طرح دعواه مما ي ارتكز عليه تتناقض مع ما ســـــــــــبق وأن لتقديم طرح أو وقائع أو أدلةعليه 

من القانون المدني لتقرر  (238)اجرائي من هنا جاءت المادة  أثرلســــــــــــــعي يرتب القانون لهذا اأن 

 (.سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه )من: ر حيث جاء فيهاثهذا الأ
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والتي أكد المشــــــرع من خلالها على وحدة البينة وعدم تناقضــــــها في أي من بنيانها والذي يتأكد 

ل فالســــــــعي المتناقض من قب وصــــــــحته وصــــــــيانته وحف  الحقوق.من خلاله بالنتيجة ســــــــلامة القرار 

تصـبح ف، اء ظن يكذب الخصــم في دعواه إنشــو بفعل ي دي إلى أبقول تم ســواء ، الخصــم في الدعوى 

وبالتالي فان اليقين القانوني في هذه الحالة ينعدم ويصــــــــــــــبح ، مرغير محتملة الثبوت في ظاهر الأ

ن يعمل على تحقيق اليقين في ظل اداء أن لم يكن من المســــــــــتحيل إمن الصــــــــــعب على القاضــــــــــي 

فالقاضـــــــــي يناط به تحقيق اليقين القانوني من خلال تكوين رأي محاط بضـــــــــمانات عديدة ، متناقض

 .سواء عند تقديم الدعوى من خلال الرقابة على شروط تحققها، تكفل التحقق من الحقيقة

 مشكلة الدراسةثانياا: 

من جهته فســــــــــــعيه مردود عليه من القواعد الفقهية التي  تمقاعدة من ســــــــــــعى في نقض ما  تعد

ذت خرج ولم ي، ردني في العديد من فروع القانون خذ به المشـــــــــرع الأأحيث ، ســـــــــلاميمن الفقه الإ أُخ 

ثر حكام هذه القاعدة في الكثير من اجتهادته مما كان له الأأطبق  حيث، ردني عن ذلكالقضـــــاء الأ

ولبحث  ؛قدم في الدعوى  الذي دفعالو أ تهو عدم قبول بينأبرد دعوى الســــــــاعي للنقض إما رائي جالإ

لوجود  ذلك دىيق هذه القاعدة أعدم وجود ضوابي قانونية لتطبإل أن  هذه التقديرية عند وزن البينة.

حيث  ،قضر بينها وبين القواعد المشـــــــــــــــابهة ومنها قاعدة ل حجة مع التناثاخلي في المفاهيم والأ

 من جهــة ثــانيــة ومنردنيــة بين هــاتين القــاعــدتين. يــد من اجتهــادات محكمــة التمييز الأخلطــت العــد

واعد ئي يبرر هذه القجراالفقه الإ أنة وجدت جرائيخلال اســــــــــــــتعراي الباحثة للعديد من القواعد الإ

الســـــليم  الأســـــاسأنها ال هذه القاعدة رغم إغفبمبررات ل تتصـــــل وصـــــحيح التطبيق الســـــليم حيث تم 

 لتطبيق تلك القواعد.
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 أهداف الدراسةثالثاا: 

ه فســـــــــــــعيه مردود عليه وتمييزها عن تهقاعدة من ســـــــــــــعى في نقض ما هو من جتحديد مفهوم 

ة على ر المترتبثاوالأ ســـــها وشـــــروط تطبيقهاأســـــاوبيان ، غيرها من القواعد والمصـــــطلحات المشـــــابهة

في فروع القانون ومحاولة حصــــــــــر الجتهادات القضــــــــــائية هم تطبيقاتها أ فضــــــــــلاا عن بيان ، اعمالها

 هم ضوابي تطبيقها.أ وصولا لستنباط ، بصددها

 أهمية الدراسةرابعاا: 

لتي من القواعد المهمة ا "من ســــعى في نقض ما تم من جهته فســــعيه مردود عليه"تعتبر قاعدة 

يركن إليها القاضــــي عند بناء الحكم القضــــائي بعد وزن البينة والتي يتأكد من خلالها ســــلامة البنيان 

م بها الخصـــــوم أمامه وبالتالي فهذه الدراســـــة يُعنى بها أطراف الدعوى من قَدَ الذي اعتبره من بينات تَ 

 محاميين وأفراد وقُضاة.

قاعدة من ســــعى في نقض ما هو من  البحث في تطبيقاتمن خلال  مية هذه الدراســــةأهتبرز و 

ذه القاعدة لتحديد مفاهيم ه وصــولا  ردنيفي القانون واجتهادات القضــاء الأ جهته فســعيه مردود عليه

حفاظ على الوقائع الثابتة وعدم ال ســــــاســــــها وشــــــروطها لغايات محاولة تأصــــــيلها لغاياتأوصــــــورها و 

 المراكز القانونية.وصولا لستقرار زعزعتها 

ا:   أسئلة الدراسةخامسا

 ؟مفهوم قاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليهما  .1

 ؟ساس هذه القاعدة وما هو تأصيلهاأما  .2

 ؟ما شروط تطبيق القاعدة وما هي صورها .3
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 للقاعدة؟هم التطبيقات القانونية أ ما  .4

 للقاعدة؟هم التطبيقات القضائية أ ما  .5

 ؟ثار المترتبة على تطبيق القاعدةهم الآأ ما  .6

ا:   الدراسة حدودسادسا

اســـة ردنية المتعلقة بموضـــوع الدر الزمانية في التشـــريعات الأو تجد هذه الدراســـة حدودها المكانية 

وقانون ، وقانون أصــــــــــــــول المحاكمات المدنيةمجلة الأحكام العدلية و ردني القانون المدني الأ ومنها

 البينات.

 الدراسة محدداتسابعاا: 

 ."من نشر هذه الرسالة ونتائجها ي محددات تحد  أعدم وجود "

 مصطلحات الدراسةثامناا: 

أكثر ما و ، المشي السريع وهو دون العدو"يحمل السعي باللغة أكثر من معنى اذ يقصد به ": السعي

سعى ي فلان: يقال منه، العمل: يستعمل )السعي( في الأفعال المحمودة. و)السعي( في كلام العرب

 .(1) "يعمل فيما يعود عليهم نفعه: يعني، على أهله

ب": التناقض  (2)".ق كلام من المدعي مناقض لدعواه أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه س 

 (3) ".نصيب المحكمة الواحدة من محاكم طبقة معينة من ولية القضاء": كانيالختصاص الم

                                                           

 .دار صادر، بيروت (.3)ط. لسان العرب ه(.1414) جمال الدين، إبن منظور الأنصاري ، و محمد بن مكرم ،أبو الفضل (1)
 من مجلة الأحكام العدلية. (1615)المادة  (2)
(. دار النهضة العربية، القاهرة، 2)ط. الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية(. 2004الصاوي، أحمد السيد ) (3)

 .303ص
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ي عبواقعة ادُ ، من ينوب عنه إذا كان مأذوناا له بالإقرارعتراف الخصـــــــم أو ا "هو : قرار القضـــــائيالإ

 (1) ".بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

 لأثارلى عدم انتاج اإعيب لمخالفته القانون ي دي يلحق بعمل قانوني مَ  وصـــــــــف": جرائيالبطلان الإ

 (2) ".التي يرتبها القانون عليه لو أنه تم صحيحا

 ذات الصلة السابقةالدراسات تاسعاا: 

من ســـــعى في نقض ما تم من جهته فســـــعيه مردود عليه ، (2018) يونس عبد المحســـــن طه"
 ".679( ص25بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الإنسانية المجلد )، وتطبيقاتها الفقهية

من ســــــــــعى في نقض ما تم من جهته فســــــــــعيه مردود عليه من الناحية  تناولت الدراســــــــــة قاعدة

حيث اســـــــــــتعرضـــــــــــت مفهوم القاعدة وتطبيقاتها منة الناحية الفقهية وتتفق مع دراســـــــــــتي في ، الفقهية

اســــــتعراي المفهوم فقي في حين تختلف عن دراســــــتي في اســــــتعراي دراســــــتي للمفهوم من الجانب 

 المحاكم. القانوني والتطبيقات التي دأبت عليها

التناقض المانع من ســماع الدعوو وتطبيقاته في القانون : (2016الدويري محمد صــالع علي )"
 "جامعة العلوم الإسلامية العالمية.، أطروحة دكتوراه، المدني والفقه الأسلامي

تناولت الدراســــــة مفهوم قاعدة التناقض المانع من ســــــماع الدعوى وشــــــروط التناقض المانع وما 

هذه القاعدة من قواعد تضـــمنتها مجلة الأحكام العدلية. حيث تتشـــابه مع دراســـتي هذه في  يشـــتبه مع

تناول المفهوم لقاعدة من ســــــــــــــعى في نقض من تم من جهته فســــــــــــــعيه مردود عليه وتختلف في أن 

موضوع دراستي هذه تعلق بقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه من حيث 

 والتطبيقات القضائية عليها.المفهوم والشروط 

                                                           

 من قانون البينات الأردني. (45) المادة (1)
 .559ص ،القاهرة. نظرية البطلان في قانون المرافعات (.1958) والي، فتحي (2)
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 منهجية الدراسةعاشراا: 

هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص الناظمة  تعتمد الباحثة فيسوف 

والقواعد ذات العلاقة ومن خلال  لقاعدة من ســـــــــــعى في نقض ما تم من جهته فســـــــــــعيه مردود عليه

خاصــــــة بأحكام القضــــــاء و  الإســــــتشــــــهادمع  تحليل النصــــــوص القانونية التي تعد تطبيقاا لهذه القاعدة

 وتطبيقاتها بصدد القاعدة. اجتهادات محكمة التمييز الأردنية

 تقسيم الدراسةحادي عشر: 

ول منه يتناول الفصــل الأحيث ســ، ســيتم تناول هذه الدراســة من خلال فصــلين مســبوقين بمقدمة

في  ،وشـــــروط هذه القاعدة "من ســـــعى في نقض ما تم من جهته فســـــعيه مردود عليه" ماهية القاعدة

قاعدة من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود  تطبيقاتحين ســـتتناول في الفصـــل الثاني 

 .م النتائج والتوصياتأهخاتمة تتضمن ب نختم الدراسة أنقبل عليه 
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 :ثانيال الفصل
 ماهية قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

 يرخلال الســــ نهي للخصــــومة منلما كانت الغاية من اللجوء للقضــــاء تتمثل في صــــدور قرار مُ 

 مة تراعيفالمحكمة عند تصـــــــديها لأي منازعة أو خصـــــــو ؛ الإجراءات التي حددها ورســـــــمها القانون ب

لى ســـلامة القرار من حيث إر ســـليم من ناحية الشـــكل بالإضـــافة قرالى إهذه الإجراءات حتى تصـــل 

 الموضوع.

في  عاء ويرتكن عليهدليه الإإحقيقة وينافي الأســـــــاس الذي يســـــــتند ولما كان التناقض ضـــــــد ال 

ترجمة و غير صــــالحة للحكم فيها.  تكون  فالدعوى ولما اعتراها من تناقض، دعاءاتإثبات صــــحة الإ

ناقض تت لتقديم طرح أو وقائع أو أدلةالمدعي أو المدعي عليه  خلال ســــــعيهذا التناقض تكون من 

جرائي من ا أثرن يرتب القانون لهذا السعي أفي طرح دعواه مما يتعين  ارتكز عليه مع ما سبق وأن

)من ســــعى في نقض : ر حيث جاء فيهاثمن القانون المدني لتقرر هذا الأ (238) هنا جاءت المادة

 .فسعيه مردود عليه(ما تم من جهته 

اســــها القانوني وتمييزها عن غيرها من القواعد ســــتقســــم أســــبهذه القاعدة وبيان المقصــــود  ولبيان

 : لثلاثة مباحث على النحو التالي الباحثة هذا الفصل

 مفهوم قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.: المبحث الأول

 لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. الأساس القانوني: المبحث الثاني

 التمييز ما بين قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته وما يشابهها.: المبحث الثالث
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 :المبحث الأول
 (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)مفهوم قاعدة 

 ما تم من جهته فســـعيه مردود عليهالتي تنطوي على قاعدة من ســـعى في نقض لأثار لأهمية ا

فســـــــــــــتقوم الباحثة ببيان ، وأهمها الشـــــــــــــك والظن في صـــــــــــــحة ادعاءات المدعي ورد ادعاءه بالنتيجة

وذلك من خلال  لى جانب بيان أســــــــاس القاعدة القانوني.إود بهذه القاعدة لغةَ واصــــــــطلاحاا المقصــــــــ

 : على النحو التاليلى مطلبين إتقسيم هذا المبحث 

 تعريف قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.: الأولالمطلب 

 الأساس القانوني لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.: المطلب الثاني

 :المطلب الأول
 (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)تعريف قاعدة 

 واصــــطلاحاا وذلك من خلال فرعين معنى القاعدة لغةا ســــيتم من خلال هذا المطلب اســــتعراي 

 : على النحو التالي

 التعريف اللغوي لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.: الفرع الأول

 التعريف الصطلاحي لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.: الفرع الثاني

 اللغوي لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهالتعريف : الفرع الأول

، ياموالقعود هو نقيض الق، والتي هي على وزن فاعله من قعد، ســــــــــــيتم بيان مفهوم القاعدة لغةا 

والقواعد من النســــاء ، أي أســــاســــه: يقال قواعد البيت، يقال قعد إذا قام. والقاعدة هي أصــــل الأســــاس

 (1). كما وتطلق على القواعد الحسية، وتجمع القاعدة من قواعد، من قعدت عن الحيض والزوج

                                                           

مجلة  .من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وتطبيقاتها الفقهيةقاعدة  .(2018) عبد المحسن طه ،يونس (1)
 .710-675(، ص1)25، تكريت للعلوم الإنسانية
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باســـــتقراء قاعدة من ســـــعى في نقض ما تم من جهته فســـــعيه مردود عليه تجد الباحثة اشـــــتمال 

 : اا التناقض. وهو ما سيتم بيانه تباعالقاعدة على مصطلحين رئيسيين هما السعي والنقض أو 

وسعَى/ سعَى إلى/ سعَى في/  2مصدر سعَى بـ/ سعَى لـ -1: سَعْي ]مفرد[: معنى السعي: أولا 

ــــــــــــــــ عْيَ قَالَ يَابُنَيَّ ".  -2. 1ســعَى لـ ََ مَعَهُ الســَّ عي والعمل "َفَلَمَّا بَلَ ي على  -3ســنا الســ  عَدْو أو مَشــْ

عْياا ". فا والمروة الأرجل "َثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْت ينَكَ ســـَ عي بين الصـــَّ وهو ابارة ، ج  )فق( من مناســـك الح: الســـَّ

يحمل الســــــعي باللغة أكثر من هذا و . (1) عن ســــــبعة أشــــــواط يســــــعى فيها الحاج بين الصــــــفا والمروة

وأكثر ما يستعمل )السعي( في الأفعال المحمودة. ، معنى اذ يقصد به المشي السريع وهو دون العدو

عليهم  يعمل فيما يعود: يعني، فلان يســعى على أهله: يقال منه، العمل: و)الســعي( في كلام العرب

 (2). نفعه

وما يعنينا في هذه الدراســـــــــــــــة هو معنى العمل  لمعنى الســــــــــــــعي لغةا  اللغوي  يتبين التعدد ؛مما تقدم

 للسعي.

نَقْضٌ.  ،اُنْقُضْ ، يَنْقُضُ ، نَقَضَ  .ثلا. متعد(: ن ق ي[. )ف] - نَقَضَ : معنى التناقض: ثانياا 

دَهُ : . "نَقَضَ ات  فَاقاا"1 لْت زَام  ب ه  أَفْســــــــَ ه  وَال  اب قَ"2خَرَقَهُ. ، بَعْدَ إ حْكَام  هُ. أَبْطَلَ ، أَلْغَاهُ : . "نَقَضَ الْحُكْمَ الســــــــَّ

، لوالحب، والنقض البناء، فالنقض إفســــــــــاد ما تم إبرامه من عقد أو بناء .(3) . "نَقَضَ 3"نَقَضَ قَرَاراا". 

عد " ول تكونوا كالتي نقضت غزلها من بتعالىومن ذلك قوله ، والنقض ضد الإبرام، والعقد الصحاح

                                                           

متوفر على . مرجع سابق، لسان العرب ه(.1414) جمال الدين، إبن منظور الأنصاري ، و محمد بن مكرم ،أبو الفضل (1)
 ./http:www.maajim.com/dictionaryالموقع التالي: 

ورد لف  )السعي( في القرآن في ثلاثين موضعاا، وورد في عشرين موضعاا بصيغة الفعل، من ذلك قوله تعالى: َومن أراد  (2)
  َفلما بلَ معه السعي (، وورد في عشرة مواضع بصيغة السم، من ذلك قوله تعالى:19الآخرة وسعى لها سعيها  )الإسراء:

 http://islamweb.net/ar/article/154456ن آلف  السعي في القر  (.102)الصافات:
 . مرجع سابق.لسان العرب ه(.1414) جمال الدين، إبن منظور الأنصاري ، و محمد بن مكرم ،( أبو الفضل3)

http://islamweb.net/ar/article/154456
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والنقض اســـــــم البناء المنقوي إذا هدم. ، وانتقض وتناقض، ونقضـــــــه ينقضـــــــه نقضـــــــاا  (1)قوة أنكاثاا" 

ومن ذلك يقال في كلام ، . كما ويأتي التناقض بمعنى التدافع(2) أي خالفه؛ وناقضـــــــــــه في الشـــــــــــيء

ه أي بعضــــــــــــــ؛ الآخر. ويقال في كلامه تناقضن بعض كلامه يبطل البعض أأي ؛ فلان تناقضــــــــــــــاا 

 (3). يقتضي إبطال بعض

 التعريف الصطلاحي لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه: الفرع الثاني

وم ســـــيتم اســـــتعراي المفه، والنقضصـــــطلاحي لكل من الســـــعي لقبل الشـــــروع ببيان المفهوم ا

ق على )إنها حكم كلي ينطب: كما عرفها التفتازاني بقولهفالقاعدة اصـــــطلاحاا  صـــــطلاحي للقاعدة.لا

لية من حيث )قضـــية ك: جميع جزئياته ليعرف أحكامها منه(. في حين عرفها أبو البقاء الكفوي بأنها

 )هي قضـــــــية كلية منطبقة: اشـــــــتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضـــــــوعها(. كما عرفها الجرجاني

 .(4) على جميع جزئياتها(

لك في سواء أكان ذ، بالسعي اصطلاحاا العمل والفعل الجاد الذي يقوم على النية والقصديقصد 

عالى وقد لى الله تإالطاعات التي يتقرب بها المسلم  الخير أم الشر. ومن السعي الممدوح السعي في

ينَ آمَنُوا إ ذَاأمر الله الى الســعي بالطاعات ومن ذلك قوله تعالى  يَ ل   ﴿ يَا أَياهَا الَّذ  لَاة  م ن يَوْم  نُود  لصــَّ

كْر   َّ  وَذَرُوا الْبَيْعَ  عَوْا إ لَى  ذ  ل كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إ ن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الْجُمُعَة  فَاســــــــــــْ وما جاء في الســــــــــــنة  .(5)ذَ 

                                                           

 .(92)( سورة النحل الآية 1)
 .242ص، بيروت ،دار صادر (.1.ط) 7ج لسان العرب .(1990)منظور ( ابن 2)
، دار عمار، عمان، دار الجليل بيرت .دعوو التناقض والدفع بالشريعة الإسلامية .(1992محمد راكان ) ،( الدغمي3)

 .76ص
 .679مرجع سابق، ص .(2018) عبد المحسن طه ،يونس( اشار لهذه التعريفات 4)
 .(9)( سورة الجمعة الآية 5)
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الســـاعي ) :قال النبي صـــلى الله عليه وســـلم: قال، ما رواه أبي هريرة رضـــي الله عنهالنبوية الشـــريفة 

 (1). أو القائم الليل الصائم النهار، كالمجاهد في سبيل الله، والمسكين على الأرملة

كالســعي في الصــد عن ســبيل الله تعالى ومن ذلك ما جاء في قوله ، وهناك من الســعي المذموم

سُول   ٱللَُّّ  وَإ ذَا ق يلَ لَهُم تَعَالَواْ إ لَى  مَآ أَنزَلَ تعالى " ف ق ينَ يَ وَإ لَى ٱلرَّ ونَ عَنكَ صُدُودا"رَأَيتَ ٱلمُنَ  وقد  (2)صُدا

مس  م  ، يكون بالصــــــرف والمنع عن ســــــبيل الله ن ومن ذلك قوله تعالى"وَجَدتاهَا وَقَومَهَا يَســــــجُدُونَ ل لشــــــَّ

ب يل  فَهُم لَ  ٱللَّّ   دُون   هُم عَن  ٱلســـــَّ دَّ لَهُمَ فَصـــــَ نُ أعَمَ  يطَ  كما وقد يكون مقصـــــود  (3)ونَ"يَهتَدُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشـــــَّ

السعي الإفساد في الأري وهذا السعي من سجايا اليهود قولا وفعلاا ومن ذلك ما جاء في كتاب الله 

وطَتَ  ٱللَّّ   العزيز" وَقَالَت  ٱليَهُودُ يَدُ  نُواْ ب مَا قَالُواْ بَل يَدَاهُ مَبســُ م وَلُع  يه  آءُ ان  يُنف قُ كَ مَغلُولَةٌ غُلَّت أَيد  يفَ يَشــَ

آ أُنز لَ إ لَيكَ م ن نهُم مَّ ب  كَ  وَلَيَز يدَنَّ كَث يرا م   نا وَكُفرا وَأَلقَينَا بَينَهُمُ ٱلعَدَ   رَّ مَة  طُغيَ  آءَ إ لَى  يَوم  ٱلق يَ  وَةَ وَٱلبَغضـــــــَ

ادا كُلَّمَآ أَوقَدُواْ نَارا ل  لحَرب  أَطفَأَهَا ينَ"لَ يُ  وَٱللَُّّ  ٱللَُّّ وَيَســـــــــعَونَ ف ي ٱلَأري  فَســـــــــَ د  . ومن (4)ح با ٱلمُفســـــــــ 

دَ  ج  نَعَ مَســــَ  يُذكَرَ ف يهَا  أَن ٱللَّّ   صــــور الســــعي خراب المســــاجد ومن ذلك قوله تعالى" وَمَن أَظلَمُ م مَّن مَّ

ئ كَ مَا كَانَ لَهُم أَن يَدخُلُوهَآ إ لَّ خَآئ ف ينَ لَهُ  عَى  ف ي خَرَاب هَآ أُوْلَٓ  ِ وَســــــــــــَ زي وَلَهُم ف ي  مٱســــــــــــمُهُ نيَا خ  ف ي ٱلدا

يم" رَة  عَذَابٌ عَظ   .(5)ٱلٓأخ 

)سبق كلام : ( بأنه1615بينت مجلة الأحكام العدلية المقصود بالتناقض وذلك في المادة )وقد 

ويأتي التناقض على صــــــور  من المدعي مناقض لدعواه أي ســــــبق كلام منه موجب لبطلان دعواه(.

                                                           

 .7/62، 5353، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم البخاري  صحيح (1)
 .(61)( سورة النساء الآية 2)
 .(24)( سورة النمل الآية 3)
 .(64)( سورة المائدة الآية 4)
 .(114)( سورة البقرة الآية 5)
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وبين ســــــــــــــكوت وكلام وما جاءت به مجلة الأحكام العدلية ، وكلام وبين فعل، بين كلامين: ثلاث

لة من المفهوم الذي تناولته المجيصـــــــدق على النوع الأول فقي وهو تناقض بين كلامين. والواضـــــــح 

تطيع ســــالتعريف على ما يصــــدر من كلام يناقض بعضــــه البعض. ونتيجة هذا التناقض ل ي زارتكا

ي فالمصـــدر واحد وبالتال، عتبار من الآخرلالكلامين ليس أولى باإذ أحد ؛ ءدعالالقاضـــي الحكم با

 (1). يكونان من نفس الدرجة فيهملان

 -المدعي–منه  )أن ل يسبق: نجم الحنفي بأنه ابنوفي تعريف الفقهاء للتناقض ما ذكره الفقيه 

لســـــــتحالة )أن يســـــــبق من المدعي ما يناقض دعواه : غرسابن في حين عرفه  (2)ما يناقض دعواه(

 .(3)الجمع في الصدق بين السابق واللاحق(.

والدفع كما عرفته مجلة الأحكام ، فضــــــــــــــلاا عن أصــــــــــــــلها، لى دفع الدعوى إويمتد أثر التناقض 

 مثلاا ، )الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي: ( أنه1631العدلية في المادة )

أو أنك أبرأتني من ، وقال المدعى عليه أنا أديت ذلك، إذا ادعى أحد من جهة القري كذا قرشـــــــــــــــاا 

، ته لككنت قد بع الذيبل هو ثمن المال الفلاني ، أو كنا تصـــالحنا أو ليس هذا المبلَ قرضـــاا ، ذلك

وأنت دفعت لي المبلَ المذكور يكون قد دفع ، أو أن فلان قد حولني عليك بمطلبي منه كذا درهما

أنت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا : آخر بقولهوكذلك إذا ادعى أحد على ، دعواه 

إن المــدين قــد أدى ذلــك المبلَ يكون قــد دفع دعوى المــدعي. وكــذا إذا : دراهم وقــال المــدعى عليــه

ادعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنه مالي وأجاب عليه بأنك حينما ادعى هذا المال فلان 

فع دعوى المدعي. وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت كذا دراهم كنت قد شهدت لدعواه يكون قد د

                                                           

 .85ص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن .الدعوو بين الفقه والقانون  .(2010محمد إبراهيم ) ،( البدارين1)
 (.7/192دار المعرفة، بيروت، ص). البحر الرائق شرح كنز الدقائق )د.ت(. زين الدين بن إبراهيم ،( ابن نجم2)
 .98ص، مطبعة النيل، مصر .بحث أطراف القضية الفواكه البدرية في )د.ت(. محمد بن محمد بن خليل ،( إبن غرس3)
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 ،المتوفى كان قد أدى هذا المبلَ أنكار الوارث ثم ادعى الوارث بعد ذلك انوأثبت دعواه بناء على 

أن الدائن قد أبرأه منه حل حياته بكونه قد دفع دعوى المدعي(. وبالتالي تكون المجلة قد أطلقت 

 وى.على الدفع لف  الدع

ات اختلافاا جملتين بالنفي والثب اختلاف": وقد عرفت الموســـــــوعة الفقهية الكويتية التناقض بأنه

صـــلية وقد . والتناقض قد يقع في الدعوى الأ(1)" يلزم منه لذاته كون احداهما صـــادقة والخرى كاذبة

عة أخر بودين يدعي شــــــخص على أثال ذلك وم، حد الخصــــــومأع في دفع من الدفوع التي يقدمها يق

فلا ، لاكهاو هأفيدفع المدعى عليه بردها ، يداعفيقيم المدعي البينة على ال، فينكرها المدعى عليه

: رر الحكاموقد ورد في د، ن ســـعيه يتناقض مع انكاره الســـابق لوجود الوديعةيقبل دفعه ول يســـمع لأ

 وجود شـركة بينهما مطلقاا ثمفنفى المدعى عليه ، خر كذا مبلغا من مال شـركةآادعى أحد على  إذا"

 (2) ."فلا يسمع دفعه للتناقض، ادعى بعد ذلك بقوله قد أعدت ورددت ذلك المال

لى أن السعي الم دي للتناقض في الدعوى يتمثل فيما يصدر عن الخصم من إوبالنتيجة نصل 

 عدمعواه او دلى عدم قبول إي دي  وال أو أفعال أو موقف بما يتعاري ويتناقض بعضه ببعض بماأق

 قبول بيناته. 

  

                                                           

 ،مشار اليها لدو الدويري ( 14/43) الموسوعة الفقهية الكويتية، اعداد ونشر وزارة الوقاف والش ون الكويتية( 1)
 ميسلاردني والفقه الإالتناقض المانع من سماع الدعوو وتطبيقاته في القانون المدني الأ  (.2016) محمد

 .13ص، سلامية العالميةجامعة العلوم الإ [.رسالة دكتوراة ]
 .262ص ،منشورات مكتبة النهضة، بيروت .حكامشرح مجلة الأ :درر الحكام ي )د.ت(.حيدر، عل 2))
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 :المطلب الثاني
 (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)لقاعدة  التشريعيالأساس 

باســـتقراء النصـــوص القانونية نجد أن قاعدة من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود 

ولبحث ذلك سنقسم هذا . (2) والقانون المدني (1) عليه تجد أساسها في كل من مجلة الأحكام العدلية

 : المطلب الى فرعين على النحو الآتي

 . في مجلة الأحكام العدلية قاعدة السعي المردودأساس : الفرع الأول

 القانون المدني. في  قاعدة السعي المردودأساس : الفرع الثاني

 في مجلة الأحكام العدلية قاعدة السعي المردودأساس : الفرع الأول

ته )من سعى في نقض ما تم من جه: أنه ( من مجلة الأحكام العدلية على100نصت المادة )

، 989) ام العدلية الموادكحمن مجلة الأ 100تطبيقات المادة  وقد تناولت .فســــــــــــــعيه مردود عليه(

المتنــاقض (. حيــث تنــاولــت الســــــــــــــعي 1659، 1658، 1656، 1652، 1651، 1647، 1024

يناتها. عدم قبول ب أومن ســــماع الدعوى وســــبباا لعدم قبولها أو ردها اا اعتبارها مانعبأثاره، وأحكامه و 

ه فتنــاقض المــدعي فيمــا أجراه من جهتــ، جــاهتهــذا ال وهــذه نتيجــة منطقيــة ومعقولــة في تبني المجلــة

وفي هذه الحالة يكون متناقضـــاا في ســـعيه بذلك. والدعوى المتناقضـــة  لهل اعتبار ، باختياره ورضـــاه

: يث جاء فيها( ح989ما نصــــــت عليه المادة ) لهذه القاعدةة بالرد. ومن التطبيقات ل تســــــمع وحري  

ن كانت جثة ذلك المقر غير متحملة فإ، ببلوغه في حضــــــــــــــور الحاكم و المراهقةأر المراهق أقذا إ"

                                                           

 .1876( لسنة 1)
(، تاريخ 2645من عدد الجريدة الرسمية رقم ) 2المنشور على الصفحة  1976لسنة  (43)( القانون المدني الأردني رقم 2)

( قانوناا دائماا المنشور على 43/1976بموجب اعلان اعتبار القانون الم قت رقم ) والذي أصبح قانوناا دائما 1/8/1976
   .16/3/1996(، تاريخ 4106من عدد الجريدة الرسمية رقم ) 829الصفحة 
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ه بن كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذإو ، جل ذلك فلا يصــــــــــدقحال مكذبا له لأبلوغ وكان ظاهر اللل

رفاته القولية تص ن يفسخأذلك اد بعد أر ولو ، اريره نافذة معتبرةأقو ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده 

انظر ". )ولهق إلىفلا يلتفت ؛ ن بالغاا أكلم ، ررت بالبلوغأقين ح: يأ، ي في ذلك الوقتإن: بأن يقول

 (.100المادة 

 في يكون للشـــــضيع رضـــــى أليشـــــترط ": ( حيث جاء فيها1024وكذلك ما نصـــــت عليه المادة )

 فعتهفيســقي حق شــ؛ هو مناســب: ذا ســمع عقد البيع وقالإ: مثلاا  دللةا.و أ الواقع صــراحةا  البيع عقد

 مشـــتري من الالمشـــفوع  العقار و يســـتأجرأن يشـــتري أأراد ذا إوكذا ، س له طلب الشـــفعة بعد ذلكولي

فعة في فليس له حق شـــــــ للبائع ذا كان وكيلاا إوكذلك ، د البيع فيســـــــقي حق شـــــــفعتهبعد ســـــــماعه بعق

 (100راجع مادة ) ."باعهالعقار الذي 

التناقض ": آخر للقاعدة حيث جاء فيها بيقعلى تط من المجلة (1647)وكذلك نصــــــت المادة 

ثم ادعى بأنه كان ملكه قبل الشــــــتراء  يشــــــتري مالا ن أحد أد أرالو : . مثلاا لدعوى الملك يكون مانعاا 

 دعواه.ع ل تسم، ثم ادعى عليه شيئاا ، ليس لي حق عند فلان اصلاا : وكذلك لو قال .ل تسمع دعواه 

 روأنك، ولكونهــا في يــدك اطلبهــا منــك، كنــت اعطيتهــا لــه: على آخر بقولــه أحــدوكــذلــك لو ادعى 

 نعم: بقوله الدعوى  1631رجع المدعى عليه واراد دفع  ثم، البينة فأقام المدعي، ذلك لمدعى عليها

 دكانال دأح ادعى لو وكذلك دفعه. يســــــــــــــمع فلا، أمرت منل دفعتها أناو  المبلَ ذلك عطيتنيأ  كنت

في التاريخ  إياهولكن بعتني ، ملكك كان نعم: بقوله اليد ذو جابأو  ملكه بأنه غيره يد في هو الذي

نة واثبت فأقام المدعى عليه البي، ول شــــــــــراء قي لم يجر بيننا بيع: بقوله ر المدعي ذلكأنكو ، الفلاني

لبيع ااني قـد كنـت بعتـه لـك في ذلـك التـاريخ لكن هـذا : ثم رجع المـدعي فـادعى بـأن قـال، مـا ادعـاه

 (.100)انظر المادة  ."سمع دفع المدعيفلا ي، و بشرط مفسد هو كذاأ -و بطريق الوفاء كان عقد
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ن الحق الواحد ل يســــــــــــــتوفى من كل واحد من أكما ": على أنه (1651)كما نصـــــــــــــــت المادة 

 ."كذلك ل يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين، الشخصين على حدة بتمامه

في كلام الشـــــخصـــــين اللذين هما في  يتحقق التناقض": على أنه (1652)كذلك نصـــــت المادة 

 إذاف ،المتكلم الواحد كما يوجد في دعوى ، وارث والمورثال أو المتكلم الواحد كالوكيل والموكل حكم

ظر )ان ."واحد فلا يصـــــــح أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي ســـــــبقت من الموكل في خصـــــــوص

 (.100المادة 

حيث  عدليةحكام المن مجلة الأ( 100المادة ) لى نصتطبيق ع (1656) وردت المادةأكذلك 

بأن  أحد ذا ادعىإبناء عليه ، مشــــــــتركاا  لى تقســــــــيم التركة اقرار بكون المقســــــــومإالبتدار ": جاء فيها

كنت  تقســـــــــيم التركة بأنني الورثة بعد أحدلو ادعى : مثلاا  تناقض.بعد التقســـــــــيم فهو  ســـــــــوم مالالمق

 وســـــــــلمه لي في حالو كان المتوفى قد وهبه أ، مقســـــــــومة من المتوفىال ايانحد هذه الأأاشـــــــــتريت 

علم أ  أكنم ول ى كان قد وهبه لي حال كوني صغيراا ن المتوفأ: ولكن لو قال؛ ل تسمع دعواه ؛ صحته

 (100)انظر المادة  ".وتسمع دعواه ، اا يكون معذور ، بذلك حين القسمة

بصــــــــــدور  أحدذا اقر إ": على أنه من المجلة على أنه (1658) نصــــــــــت المادة من جهة أخرى 

فلا  افاســــــد أو /و بأن ذلك العقد كان وفاء ثم ادعى، وربي اقراره هذا بســــــند، منه صــــــحيح بات عقد

ثم ، معلوم وســــــــلمها ثمن داره لآخر في مقابل أحد لو باع: مثلا (.100راجع مادة ) ."دعواه تســــــــمع 

ي بعت داري المحدودة بهذه الحدود لفلان في مقابلة هذا إن: لى حضــــــــــــــور الحاكم وأقر بقولهإذهب 

ع المذكور بين الإ: وبعد ذلك ادعى بقوله، شــــــــراية راره هذا بوثيقةإقوربي ؛ صــــــــحيحاا بيعا باتالثمن 

 حد آخر عنأكذلك لو صـــــالح  دعواه.فلا تســـــمع ؛ و بشـــــرط مفســـــد هو كذاأكان عقد بطريق الوفاء 
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ثم ، دراره هذا بســـــنإقوربي  دعوى بينهما وأقر في حضـــــور الحاكم بأن ذلك الصـــــلح قد عقد صـــــحيحاا 

 .فلا تسمع دعواه ، بأن ذلك الصلح كان بشرط مفسد ادعى

في حضور  نه ملكهأعلى  ذا باع احد مالا إ": على أنه ( من المجلة1659)كذلك نصت المادة 

كت وســـ، البيع في مجلس كان حاضـــراا  أنهمع ، الحاضـــر بأنه ملكه ثم ادعى، آخر لشـــخص وســـلمه

و أو زوجها أاربه أقن كان من إف، ل أم كان من أقارب البائع ن الحاضــر هلألى إظر فين، بلا عذر

جانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع ن كان من الأإو ، زوجته ل تسمع دعواه هذه مطلقاا 

ي ذلك ن تصـــرف المشـــتري فإه وســـكوته في مجلس البيع بلا عذر بل بعد حضـــور ، لدعواه  فقي مانعاا 

ملكي  هذا: د ذلك لو ادعى بقولهثم بع، ورآه الحاضر، و غرساأو هدما أبناء لاك صرف المُ ت الملك

 .(100و 67)انظر المادتين  ".فلا تسمع دعواه ، و لي فيه حصةأ

لى أن مجلة الأحكام العدلية والتي تعد مصدراا من مصادر القانون المدني كما إتخلص الباحثة 

العمل بما يتعاري مع أحكام هذا القانون يلغى ": والتي جاء فيها 1448/1أكدت على ذلك المادة 

من مجلة الأحكام العدلية(. ولما كانت هذه النصــــــــــــــوص التي جاءت بها مجلة الأحكام العدلية ل 

. وبذلك فأســـــــــــــاس قاعدة من افتكون مصـــــــــــــدراا له ويجري العمل به، تتعاري وأحكام القانون المدني

رد متها مجلة الأحكام العدلية والتي لم يســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود عليه التي نظ

 ."ما يناقض أحكامها في القانون المدني هي أساس وجود وتطبيق القاعدة من الجانب القانوني

 الأردني في القانون المدني السعي المردودأساس قاعدة : الفرع الثاني

 (238المادة )باســـــتقراء نصـــــوص القانون المدني تجد الباحثة أن المشـــــرع الأردني قد نص في 

ص ن فهذا النص يطابقســـــــعى في نقض ما تم من جهته فســـــــعيه مردود عليه(.  )من: على أنه منه

من هذا المطلب. بما ي كد  ( من مجلة الأحكام العدلية التي تم تناولها في الفرع الأول100المادة )
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المدني في رفض ســــــــــــــجام بين ما جاءت به مجلة الأحكام العدلية وما نص عليه القانون لنعلى ا

 ،الدعوى التي اعتراها التناقض لما يحمله من منافاة لما تم من قبله وبين ســــــــعيه الأخير في نقضــــــــه

وهذا تدافع بين كلامين متناقضــــــــــين يمنع معهما ســــــــــماع الدعوى فيكون ســــــــــعيه مردوداا عليه وغير 

 معتبر.

ن جهته فســـــــــــعيه ولما كان النص على قاعدة من ســـــــــــعى في نقض ما تم م؛ تقدمبناء على ما 

 مردود عليه تجد أســـــاســـــها القانوني في كل من نصـــــوص القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية كما

الأصل  والتي تقضي بأن، سمى أصالة الصحةتلى أصل مشترك إسبق البيان. والتي يرجع أساسها 

لك اختلال ذلأن في ، فلا يجوز نقضــــها أو تعديلها، ت خلاف ذلكفي التصــــرفات الصــــحة حتى يثبُ 

ل يرتفع إل بالحمل على الصــــــــحيح الواقعي. فإذا تم أمر من أحد فلا ، للنظام واســــــــتقرار المعاملات

و التصـــــرفات التي أقرارات ذلك الإعلى . ومثال (1)يســـــمع قوله ول يعتبر ادعا ه في نقض هذا الأمر

صــرف حكامه منه أن كل تأســلامي والقوانين التي اســتمدت فالقاعدة في الفقه الإ، ســقاطاتتوجب الإ

خر يكون ملزماا لمن صـــدر صـــدر من شـــخص أهل وترتب عليه حق لأ ذاإســـقاط إ أوأو فعلي قولي 

 نازعة في صحة وقائعمنع الشخص من المفكرة فهذه القاعدة تقوم على ، (2)منه ول يقبل الرجوع عنه

وقد )ا القرار مع هذ دعاء بما يتناقضلبالفعل عن طريق ا منهصــــــــدر  يقرار قضــــــــائكانت محلاا لإ

واز نات تتضــــــــــمن عدم جهذه المســــــــــألة بتقرير قاعدة قانونية في قانون البي (نيدر شــــــــــرع الأترجم الم

من قانون البينات  (50)حيث نصــــــــــــــت المادة   لخطأ في الوقائعإلقرار القضــــــــــــــائي الرجوع عن الإ

 ."لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك إلقرار ل يصح الرجوع عن الإ": على أنهردني الأ

                                                           

الم تمر العلمي الثاني لكلية الحقوق،  ]بحث مقدم[. قاعدة الإغلاق وتطبيقاتها القانونية .(2010) علي فوزي  ،( الموسوي 1)
 .7ص، جامعة البحرين

 .17المرجع السابق، ص (.2016) محمد ،الدويري  (2)
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فقـاعـدة من ســــــــــــــعى في نقض مـا هو من جهتـه تهـدف إلى الحفـاظ على الوقـائع الثـابتـة وعـدم 

ثار اخرى عما كانت ســــــــترتبه تلك آســــــــعياا لترتيب ، دعاء بما يناقضــــــــهازعزعتها من خلال حظر الإ

فلو سـمح للخصـم نقض ما تم من جهته لكان في ذلك تجهيل للمراكز القانونية وهدر ، الوقائع الثابتة

 (1) رادة القانون ذاته.إ بما فيهاللجقوق الثابتة 

و بفعل ي دي إلى انشـــــــاء ظن أســـــــواء بقول ، فالســـــــعي المتناقض من قبل الخصـــــــم في الدعوى 

يقين القانوني ال إنوبالتالي ف، مربح غير محتملة الثبوت في ظاهر الأفتص، يكذب الخصم في دعواه 

لى ن يعمل عأن المســــتحيل ن لم يكن مإنعدم ويصــــبح من الصــــعب على القاضــــي في هذه الحالة ي

 فالقاضـــــي يناط به تحقيق اليقين القانوني من خلال تكوين رأي، داء متناقضأتحقيق اليقين في ظل 

ن خلال الرقابة تقديم الدعوى مســـــــــــواء عند ، (2) محاط بضـــــــــــمانات عديدة تكفل التحقق من الحقيقة

 و من خلال سلطته التقديرية عند وزن البينة.أعلى شروط تحققها 

  

                                                           

، دار الفكر العربي، القاهرة .ظاهرة التجهيل القانوني كعارض من عوارض النظام القانوني (.1987)وجدي  ،راغب (1)
 .216ص

 .18المرجع السابق، ص (.2016) محمد ،الدويري  (2)
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 :المبحث الثاني
 أنواع وشروط قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

 هبها حتى يعتد والشــــــــــــــروط الواجب توفر  ،من خلال هذا المبحث ســــــــــــــيتم تناول أنواع التناقض

 : الآتي على النحوالقانوني وذلك من خلال مطلبين  ويرتب أثره

 .السعي المردودأنواع التناقض المعتبر في قاعدة : المطلب الأول

 .شروط التناقض المعتبر في قاعدة السعي المردود: المطلب الثاني

 :المطلب الأول
 السعي المردودفي قاعدة أنواع التناقض المعتبر 

وهذا  ،في رفض الدعوى وإهمالها المعتبر أمام القضـــــاء والذي يعد ســـــبباا تتعدد صـــــور التناقض 

 د يكون ق  بين فعل وكلام وأخيراا  أو تناقضـــــــــاا ، في القول أي تناقضـــــــــاا بين كلامين يكون قد  التناقض

  :على النحو التالي ما بين سكوت وكلام. وهو ما سنتناوله  من خلال ثلاثة فروع تناقضاا 

 .التناقض بين كلامين: الفرع الأول

 .التناقض بين فعل وكلام: الفرع الثاني

 .التناقض بين سكوت وكلام: الفرع الثالث

 التناقض بين كلامين: الفرع الأول

بل من ق وقد يحدثأمام القضـــــــاء  يتصـــــــور التناقض بين كلامين وهو من أكثر الصـــــــور وقوعاا 

 المدعي أو من قبل المدعي عليه عندما يثير دفعه بمواجهة ادعاء المدعي.

العديدة  نجد الصور، ومن خلال استعراي الأحكام التي تناولتها مجلة الأحكام العدلية بالتنظيم

و أمنه  هالشخص الذي يطلب شراء شيء من غيره أو هبتمثال ذلك والمتعددة للتناقض بين كلامين 
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بتها و هأفمن يطلب شــــراء عين من شــــخص ، لشــــيءثم يدعي ملكية هذا ا، و اجارته لهأنده ايداع ع

؛ ي حقأو ليس لي فيها أالعين التي في يد فلان ليســـــــــت لي  ن تلكإو ايداعها عنده كمن يقول أله 

ل يصــح لأحد أن ": حكام العدلية على أنهمن مجلة الأ (1648)وفي هذا الخصــوص نصــت المادة 

ة كما أنه ل يصح أن يدايه بالوكالة أو بالوصاي، ر بكونه لغيره بقوله هذا ماليأقيدعي المال الذي 

 ."عن أخر

سمع يذا ادعاها بعد ذلك ل إف، ار صراحةا بعدم وجود حق له في العينلإقر وقد يسبق للشخص ا

و أالمطالبات رار. وقد يبرأ شـــخص آخر من جميع إقن صـــدر عنه من إلســـعيه في نقض ما ســـبق و 

ذا وفي هــ .قراردعي عليــه حقــاا قبــل تــاريخ هــذا الإن يــأفلا يجوز لــه لحقــاا ، و الحقوق أالــدعــاوى 

ذا ابرأ أحد أخر من جميع إ": حكام العدلية بأنهمن مجلة الأ (1649) الخصـــــــــــــوص نصـــــــــــــت المادة

 وألنفســـــــــــه ولكن يصـــــــــــح أن يدعي عليه لغيره بالوكالة  الدعاوى فلا يصـــــــــــح له أن يدعي عليه مالا 

 (1) ."بالوصاية

 ن يدعيها لنفســــــــــهأخر فلا يجوز له بعد ذلك ادعى شــــــــــخص ملكية عين لآ إذا، من جهة ثانية

حكام من مجلة الأ (1650)وفي هذا الخصـــــوص نصـــــت المادة  .دعائينلللتناقض الحاصـــــل بين ا

دايه ولكن له أن ي، له بعد ذلك أن يدايه لنفســـــه ادعى أحد مالا لآخر فلا يصـــــح إذا": العدلية بأنه

 لى نفســــه لكن عند الخصــــومة لإن الوكيل بالدعوى قد يضــــيف الملك لأ، لأخر بعدما ادعاه لنفســــه

 ."يضيف أحد ملكه لغيره

                                                           

. دار عالم بين الشريعة السلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية نظرية الدعوو  (.2003) محمد نعيم ،ياسين (1)
 .375، صالكتب، الرياي
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نكــار ا، بهــا المــدعى عليــه يتقــدمومن صــــــــــــــور التنــاقض الــذي قــد يقع في دفع من الــدفوع التي 

نه سبق له أنة في الدعوى دفع المدعي عليه الدين المدعى به بمواجهته وعند قيام الأخير بتقديم البي

نه مناقض لأ؛ فالدفع في كلا الصــــــــــــــورتين ل يقبل منه، راءه من الدينابأو أنه جرى ، الوفاء بالدين

وبالتالي هنا يكون من الواجب على القاضـــــــــي . (1) همل ول ي خذ بهوبالتالي يُ ، لإنكار أصـــــــــل الدين

 ه مردود عليه.يمن سعى في نقض ما هو من جهته فسعاعمال قاعدة 

 التناقض بين فعل وكلام: الفرع الثاني

ه نــأل إ، نوع الأول الــذي يقع بين كلامينمن ال هــذا الشــــــــــــــكــل والنوع من التنــاقض أقــل وقوعــاا 

ومن هذه الصــــــــــــــور التي يقع فيها التناقض ما بين فعل وكلام ما تناولته المادة ، متصــــــــــــــور الوقوع

عطيتك كذا مقدار من أ حد على أخر بقوله كنت أ...لو ادعى "( من مجلة الأحكام العدلية 1647)

لى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فأحضــــــــــــــرها لي وأنكر المدعى عليه إن تعطيها أالدراهم على 

 إلم عطيتني تلــك الــدراهأ راد دفع الــدعوى بقولــه نعم كنــت أام المــدعي البينــة عليــه و أقــذلــك وبعــد أن 

 . "تها له فلا يسمع دفعهأديني أن

صــــــــورة أخرى من صــــــــور التناقض ما بين فعل وكلام هي الحالة التي يتم فيها من جهة هناك 

فهنا يظهر التناقض أيضــــــاا ، دخول أحد الورثة في قســــــمة عين ما من ثم يدعي أن العين مملوكة له

ا يكون من وبالتالي هن همال الكلام للتناقض مع الفعل.ا ما بين الفعل والكلام وهو ما تكون نتيجته 

في و  الواجب على القاضــــي اعمال قاعدة من ســــعى في نقض ما هو من جهته فســــعبه مردود عليه.

راا راإقلى تقســـيم التركة إالبتدار ": حكام العدليةمن مجلة الأ (1656) هذا الخصـــوص نصـــت المادة

 ."المقسوم لي تناقض أنبكون المقسوم مشتركاا وعليه فالدعاء بعد التقسيم بقول 

                                                           

 .224ص، مطبعة الجمالية، مصر .6ج بدائع الصنائع )د.ت(. علاء الدين ،( الكاساني1)
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 بين سكوت وكلام التناقض: الفرع الثالث

، سلبي والسكوت كما هو معلوم فعل، للتناقض في الوقوع ل الصور تطبيقاا أقهذه الصورة تمثل 

على صـــورة الســـكوت المتناقض مع الكلام الحالة  بمدلوله ونضـــرب مثلاا بحيث يصـــعب معه التكهن 

لتصـــــرف قانوني كالتنازل عن عين ما ومن ثم وبعد البيع يدعي  التي يكون الشـــــخص معها حاضـــــراا 

أن العين المباعة هي ملكه. وهنا ل يعتد بكلامه للتناقض ما بين ما يدايه في كلامه وســــــــــــــكوته 

تراخى الذي تم فيه البيع ل أن يأن يدعي ملكية العين في ذلك الوقت  فالأولى؛ الســــــــــــــابق عند البيع

 حق لها. ومن هنا فلا ي خذ بهذا الدفع للتناقض كما أشرت.لى وقت لإ

( من مجلة الأحكام العدلية هذه الصــــورة من صــــور التناقض ما بين 1659وقد تناولت المادة )

على أنه ملكه في حضـــــــور شـــــــخص آخر  باع أحد مالا  إذا)): عندما نصـــــــت على، ســـــــكوت وكلام

لشــخص وســلمه ثم ادعى الحاضــر بأنه ملكه مســتقلاا أو أنه كان حاضــر في مجلس البيع ورأى ذلك 

فإذا كان الحاضــــــر من أقارب البائع أو زوجها أو زوجته فلا تســــــمع دعواه ، وســــــكت بلا عذر ينظر

عواه لســـــــماع د لس البيع مانعاا هذه مطلقاا وإذا كان من الأجانب فلا يكون حضـــــــوره وســـــــكوته في مج

كان حاضراا مجلس البيع ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف  إذاعلى هذا الوجه. أما 

نية فيه أو هدمه أو غرســـــه أشـــــجار وســـــكت بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك على أبالملاك مدة بإنشـــــائه 

ن دعواه(. يلاح  تناول النص أكثر مالوجه المبين بأن الملك ملكه أو أن له حصــــة فيها فلا تســــمع 

والتي كانت نتيجتها عدم قبول الدعاء بما يتعاري  صــــــــــــــورة للســــــــــــــكوت المتناقض والكلام لحقاا 

 والسكوت.
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 :المطلب الثاني
 قاعدة السعي المردود تطبيقشروط 

 وتترتب آثاره القانونية أمام مجلس من جهة الخصــــــم في الدعوى  بالســــــعي المتناقضحتى يعتد 

واء ســ، من خصــم في الدعوى  التناقض وهي صــدوره، بد من توفر مجموعة من الشــروط القضــاء فلا

 دموع، في مجلس القضــــاء التناقضوأن يتم ، عن المدعي أو المدعى عليه ومن في حكمهما صــــدر

 ربعةألال وهو ما سنتناوله من خ دق المدعى عليه التناقضايص ألو  التناقضينالتوفيق بين  امكانية

 .على النحو الآتي فروع

 الدعوى.صدور السعي المتناقض عن خصم في : الفرع الأول

 .مام القضاءأوقوع السعي المتناقض : الفرع الثاني

 .عدم التوفيق بين المتناقضين: الفرع الثالث

 التناقض.يصدق المدعى عليه  أل: الفرع الرابع

 خصم في الدعوو عن  السعي المتناقض صدور: الفرع الأول

 اتخذ وصــــف ســـــواء، خصـــــم في الدعوى من البديهي أن يكون النقض المعتد به قد صـــــدر عن 

وســــــــــــــواء كان ، اجبارياا  وأان التدخل اختيارياا وســــــــــــــواء ك، و المتدخلأ و عن المدعى عليهأالمدعي 

اجبارياا بناء على طلب من الخصــم خل دتوســواء كان ال، و اختصــاميأري انضــمامي لختياالتدخل ا

في  لحةشــخاص بهذه الصــفات هم من لهم مصــن ه لء الأأبقرار من المحكمة والســبب في ذلك و أ

ن تم من جهته وصـــــــــولا لغايته في كســـــــــب أي منهم لنقض ما ســـــــــبق و أالدعوى وبالتالي قد يســـــــــعى 

 .الدعوى 
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يتحقق ": حيث جاء فيهالية دع( من مجلة الأحكام ال1652المادة ) كدت على هذا الشــــــرطأوقد 

 ،التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والمورث

فلذلك إذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي ســــــــــــــبقت من ؛ كما يوجد في دعوى المتكلم الواحد

الصــــادر عن غير الخصــــوم أو من  . وبالتالي ل يعتد بالتناقض"الموكل في خصــــوص ما ل تصــــح

و أ حتجاج عليه بكلاملو عن وكيله فلا يجوز اأ بما صـــــدر عنه إلالخصـــــم ل ي اخذ ف في حكمهم.

وعلى الخلف الخاص في  (1) الإقرار القضـــــــــــائي حجة قاصـــــــــــرة على المقر وخلفه العامف، فعل الغير

الأحول التي تســـــري عليهم تصـــــرفات المقر. كما أنه يعتبر حجة على الدائنين بإقرارات مدينهم التي 

ت ثر في حقوقهم وإن كـان لهم الطعن فيهـا طبقـاا للقواعـد العـامـة إذا كـانـت قـد صـــــــــــــــدرت أضــــــــــــــراراا 

ار المـدين حجـة على بـاقي . ول تتعـدى حجيـة الإقرار ه لء الأشــــــــــــــخـاص فلا يكون لإقر (2)بحقوقهم

ول يكون إقرار الوارث حجة على باقي الورثة ول يكون إقرار الشـــــــــريك على ؛ المدينين المتضـــــــــامنين

 الشيوع حجة على باقي الشركاء.

 تباع قرارا"إذا قررت محكمة الإســـــــــتئناف : وفي هذا الخصـــــــــوص قضـــــــــت محكمة التمييز بأنه

المدعى عليهم جميعاا بالمبلَ المدعى به إل أنها لم تبين  النقض وأخذت بالإقرار المشـــــــار إليه لإلزام

في قرارها ما هو أثر هذا الإقرار الصـــــــــادر من المدعى عليهما الثاني والثالث كمدينين متضـــــــــامنين 

من قانون البينات التي تنعى  51على الشركة المميزة كمدين متضامن معها في ضوء أحكام المادة 

من القانون المدني التي  437على المقر وفي ضــــــــــــوء أحكام المادة على أن الإقرار حجة قاصــــــــــــرة 

                                                           

"إن الإقرار الخطي المثبت في محضر رسمي قضائي الصادر عن المورث يعتبر حجة على احدى الورثة بما جاء فيه من  (1)
، مجلة نقابة المحامين 30/1/1984)هيئة خماسية( تاريخ  (562/1983)بيانات واقرارات وتعهد" تمييز حقوق رقم 

 ، منشورات مركز عدالة.10/2/2016)هيئة عادية( تاريخ  (3448/2015)تمييز حقوق رقم انظر ايضاا  ؛1086ص
 .211ص. منشأة المعارف، الإسكندرية، مبادئ الإثبات وطرقه (.2002) محمد ،منصور (2)
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تنص على أن إقرار المدين المتضـــامن بالدين ل يســـري بحق الباقين وبالتالي فقد جاء قرارها قاصـــراا 

 (1). في التعليل والتسبيب مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه من هذه الجهة"

 القضاء مامأ المتناقضالسعي وقوع : الفرع الثاني

ه ام القضــــاء حتى يعتد بأمن يســــعى الخصــــم لنقض ما هو من جهته أيشــــترط لتطبيق القاعدة 

خصـــــــم خارج عال تصـــــــدر عن الأفو أيعتد بالتالي بأية اقول لا ف أثرهالقاضـــــــي ويقوم بالتالي بتطبيق 

لقاعدة  الصــور شــيوعاا  أكثر أحدقرار القضــائي وهو ونجد تطبيق لهذا الشــرط في الإ. مجلس القضــاء

يز جتهادات محكمة التميالى إفبالرجوع ، من ســـــــعى في نقض ما هو من جهته فســـــــعيه مردود عليه

 ذه القاعدةمعظم تطبيقات ه نأفصــل الثاني من هذه الدراســة ســنجد ردنية والتي ســيتم بحثها في الالأ

  قرار القضائي.في الإتتم 

إثبات  ل يقبله، فهل يعتد به، المتصــــور وقوعه خارج مجلس القضــــاء تناقضالولكن ماذا عن 

 كونه حصل خارج مجلس قضائي؟، م يعتبر كأن لم يكنأوقوعه أمام القاضي 

رار لإقا شـــــرط إثباته أمام القاضـــــي وكون بولكن  به لعتدادالتناقض يمكن اترى الباحثة أن هذا 

باتها ثإبكافة طرق الإثبات وفي حال تم  ثباتهإفيجوز ، واقعة مادية فهو يمثل خارج مجلس القضـــــــــاء

لحكمة من ن اإذ إفي مجلس القضــــاء.  تحقققد  التناقضأن شــــرط  هذه الحالةفي خذ به ويعتبر في 

 ه كما ذكرت.اتإثبهي صحة الحكم القضائي وبالتالي يسمح للمتمسك بالتناقض  ت التناقضإثبا

  

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.5/2/2007)هيئة خماسية( تاريخ  (2716/2006)تمييز حقوق رقم  (1)
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 عدم التوفيق بين المتناقضين: الفرع الثالث

عي الناشـــــس عن ســـــو التوفيق ما بين المتناقضـــــين عمال قاعدة الســـــعي المردود تعذر يشـــــترط لإ

حكام هذه أق بينهما فلا يجوز للقاضـــــــــــــي تطبيق التوفي أمكنفإذا ، الخصـــــــــــــم لنقض ما تم من جهته

. فتســــــــــــــمع منه دعواه لرتفاع و شــــــــــــــراء من أبيه ثم ادعاها إرثاا أ أنها هبةكمن يدعي دار ب؛ القاعدة

( من مجلة 1657. وهو ما نصـــــــــــــــت عليه المادة )(1) التناقض المانع من ســــــــــــــماع الدعوى الثانية

لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضـــــــين ووفقهما المدعي ": حيث جاء فيهاالأحكام العدلية 

. وبالتالي في حال تمكن المدعي من التوفيق بين التناقضــــــــــــين قضــــــــــــت له "يرتفع التناقض أيضــــــــــــاا 

 محكمة لنتفاء التناقض.ال

لة التي ثمعلى القاضــــــــــــــي اعمال القاعدة ومن الأذا تعذر التوفيق فلا تقبل الدعوى ويتعين إما أ

الشــفعة  ع بيته فباعه الوكيل والوكيل له حقيســلامي على ذلك كما لو وكل رجلاا لبيصــيغها الفقه الإ

فلا  ،البيع الذي تم من جهتهحيث أن طلبه حق الشــــــــــفعة ينقض ، يســــــــــقي هذا الحق، في هذه الدار

 (2) .يقبل منه ذلك

يرتفع ": حيـث جـاء فيهـا( من مجلـة الأحكـام العـدليـة 1654المـادة ) عليـه نصـــــــــــــــت مـا وكـذلـك

لي وأنكر أنه ما: مثلاا لو ادعى المال الذي هو في يد غيره قائلاا ، التناقض أيضــــــا بتكذيب القاضــــــي

لفلان وأنا اشــــــــــــــتريته منه فأقام المدعي البينة وحكم له أن هذا المال كان : ذلك المدعى عليه بقوله

لأن التنــاقض الــذي وقع بين إقراره يكون ، بــذلــك يرجع المحكوم عليــه بثمن ذلــك المــال على بــائعــه

 . "المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم القاضي لإقراره

                                                           

 وما بعدها. 90مرجع سابق، ص .(2010محمد إبراهيم ) ،( البدارين1)
 .90ص ،نفسه المرجع السابق (2)
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لحكم القاضـــــي من خلال اعتباره  الحماية والطمأنينة كد خذت به المجلة يأهذا التوجه الذي أن 

 همال وجوده.إ من أسباب رفع التناقض و  سبباا 

 التناقضدق المدعى عليه ايص أل: لرابعالفرع ا

دعاء الذي ســــــــعى ليه أمام القضــــــــاء على صــــــــحة الفي الحالة التي يصــــــــادق معها المدعى ع

كم القاضـــــي وبالنتيجة يح، قيقهوتنتفي شـــــروط تحى نقضـــــه هنا يعد التناقض كأن لم يكن إلالخصـــــم 

ق ثبــات حإر تصــــــــــــــــديق المــدعى عليــه وهو المراد يعتب إذمــال التنــاقض. إهدعــاء مع اللتفــات و لبــا

من أسباب رفع النقض وبالتالي ينهدم شروط التناقض مع هذا الفري ويعتبر كأن لم  بمواجهته سبباا 

يرتفع التناقض ": ( بالنص على1653ي المادة )يكن. وهو ما قضـــــــــــــــت به مجلة الأحكام العدلية ف

مثلاا لو ادعى أحد على آخر كذا درهما من جهة القري ثم ادعى بعد ذلك أن ، بتصــــــديق الخصــــــم

كلامين  . فالتناقض هنا بين"المبلَ المذكور من جهة الكفالة فصــــــــــــــدقة المدعى عليه يرتفع التناقض

ى القول أو الكلام الثاني فيأخذ حكم الإقرار إذا صــدرا عن المدعي وقام المدعى عليه بالمصــادقة عل

توافرت شــــــــروطه كالأهلية وعدم تكذيب واقع الحال وفي هذه الحالة يعد التناقض كأن لم يكن ويأخذ 

 القاضي بالكلام الثاني للمصادقة عليه من المدعى عليه.

ل يمكن م العام و وترى الباحثة أن هذا الأمر يصـــــــــح فيما يتعلق بالمســـــــــائل غير المتعلقة بالنظا

وكرد الدعوى الناشــــــــس عن دفع ، الأخذ به في المســــــــائل المتعلقة بالنظام العام كصــــــــحة الخصــــــــومة

متعلق بالنظام العام وكذلك ل يصــح بصــدد الإقرار القضــائي والذي وقع في مجلس القضــاء وســعى 

تثنى الإثبات فقي ويســـعماله بصـــدد أدلة إ الخصـــم إلى نقضـــه. لذا تجد الباحثة أن هذا الشـــرط يمكن 

 منها الإقرار القضائي.
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 :المبحث الثالث
 التمييز ما بين قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته وما قد يشتبه معها

 دمع بعض القواعســـــــــــــعى في نقض ما تم من جهته فســـــــــــــعيه مردود عليه  منقاعدة  تختليقد 

 ام القريبة منها كقاعدة ل حجة مع التناقض أو التناقض ما بين الدعوى وتناقض البينة أو التناقض

لاثة ث ولبحث ذلك ســـــنقســـــم هذا المبحث إلى. الطلبات العارضـــــة من قبل المدعيبين الدعوى وبين 

 : الآتي على النحو مطالب

 .قاعدة ل حجة مع التناقضو  من سعى في نقض ما تم من جهته ةالتمييز بين قاعد: المطلب الأول

 وتناقض البينة.سعى في نقض ما تم من جهته  قاعدة منالتمييز بين : المطلب الثاني

والطلبات العارضـــــــــــــة من ســـــــــــــعى في نقض ما تم من جهته  قاعدة منالتمييز بين : المطلب الثالث

 .المدعي

 :المطلب الأول
 قاعدة ل حجة مع التناقضسعى في نقض ما تم من جهته و من التمييز بين قاعدتي 

الســعي الم دي للتناقض في الدعوى يتمثل فيما يصــدر عن الخصــم من "شــارة إلى أن لإســبق ا

و أ ى عدم قبول دعواه إلال أو أفعال أو موقف بما يتعاري ويتناقض بعضــــــــــــــه ببعض بما ي دي أقو 

 . "قبول بيناته

إهمــال النقض الــذي أجراه الشــــــــــــــخص من جهتــه بــاختيــاره "والحكمــة من القــاعــدة كمــا مر معنــا 

ة ل ويكون متناقضــاا في ســعيه والدعوى المتناقضــ، ول اعتبار في هذه الحالة لنقضــه ونكثه، ورضــاه

 ."تسمع فيتقرر ردها



30 

ي على ( من القانون المدن85فقد نصــــــــــت المادة ) أما بخصــــــــــوص قاعدة ل حجة مع التناقض

ل حجة مع التناقض ولكن ل أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصـــــاحب المصـــــلحة ": أنه

  ."حق الرجوع على الشاهد بالضمان

ل حجة مع التناقض ولكن ل ": ( من مجلة الأحكام العدلية على أنه80نصـــــــــــــــت المادة ) كما

عوى أو في د، مع قيــام التنــاقض فيهــاأي ل تعتبر الحجــة ول يعمــل بهــا  ."يختــل معــه حكم الحــاكم

ولكن إذا وقع التناقض في الحجة بعدما حكم بها ل يختل معه حكم الحاكم. ففي الحالة ، المدعي

أو  ،التي قد يظهر معها التناقض في البينة بعد القضــاء ومن صــور ذلك رجوع الشــاهد عن شــهادته

محكوم بل في هذا الفري يضمن الشهود لل ؛إقراره بما يناقض ويخالف تلك الشهادة فلا يبطل الحكم

 عليه ما حكم به عليه. ول يمتد ذلك الأثر الى إبطال حكم القاضي. 

؛ انه يوجد اختلاف بينهمأ لإ وعلى الرغم من التشــــــــــابه بين القاعدتين وخصــــــــــوصــــــــــاا في الأثر

لة مرح أي في، فالتناقض المانع من ســــــــــماع الدعوى يتصــــــــــور أن يظهر في الدعوى أو إبان نظرها

ففي الحالة الأولى التي يظهر التناقض في الدعوى فيها فترد ابتداءا.  لحقة كمرحلة ســــماع الشــــهود.

علاا أو أو ف ماا وي بذلك كلاويســـت، والعلة تكمن في ســـعي المدعي لمناقضـــة موقف ســـابق صـــدر عنه

 سكوتاا.

فالحكم  ،من البينات ســــــــــواهافي ا في الحالة الثانية التي يرد التناقض معها في الشــــــــــهادة أو أم

 لى الحكم في القضاء بكلام متناقض. إ ن يمتدأيكون في رد شهادتهم دون 

وا بشــــــهادتهم شــــــيئاا. في حين لو كان الرجوع بعد الحكم فلا فان عليهم لأنهم لم يتلوهنا ل ضــــــم

دة عوإنما يضــمن الشــهود للمشــهود عليه ما تلف بشــهادتهم. تطبيقا للقا، ينقض الحكم الصــادر أيضــاا 

 ( من المجلة )ل حجة مع التناقض ولكن ل يختل حكم الحاكم(.80الواردة في المادة )
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 ،ن البعض منها ســـــــــــــاوى ما بين القاعتدينأيلاح   ردنيالأ القضـــــــــــــاءوبالرجوع الى اجتهادات 

إذا أســــســــت محكمة الســــتئناف قرارها بتصــــديق ": حد قراراتها بأنهأحيث قضــــت محكمة التمييز في 

البداية برد الدعوى على مقولة )أن المدعي تناقض مع ذاته بحجة أنه أنكر التعامل  قرار محكمة

مع البنك وأن من سـعى في نقض ما تم من جهته فسـعيه مردود عليه( وهذا القول ترديد لما تضـمنه 

فإن هذا القول ل يصــلح لفصــل الدعوى على نحو ما جرى علماا بأن المميز لم ، قرار محكمة البداية

التفاقية ذاتها وإنما ادعى أن البنك أخذ بالمضـــــــــاربة بالعملة لحســـــــــاب المدعي بدون تعليمات  ينكر

وطالما أن موضــوع الدعوى الأســاســي هو اجراء محاســبة للتوصــل إلى ما هو مســتحق للمدعي ، منه

اع ار لحســـــم النز لإطفكان ينبغي الســـــير بالدعوى على هذا الأســـــاس واجراء خبرة جديدة ضـــــمن هذا ا

أما الخبرة التي أجريت بالدعوى فإنها خبرة غامضة وقاصرة ول يعول عليها في حسم النزاع(. ، ياا نهائ

يتضــــــــــــــح من القرارين المــذكورين التــداخــل مــا بين القــاعــدتين وتطبيقهمــا كــأنهمــا قــاعــدة واحــدة مع 

 (1) ".الختلاف فيما بينهما كما بينت الدراسة

ل يرد الطعن حول طلب البينة الشـــــــخصـــــــية لإثبات ": خر لمحكمة التمييز بأنهوجاء في حكم آ

( ألف دينار وليس كما هو وارد 210أن الحصـــــص المباعة للمشـــــتري عاصـــــف قد بيعت له بمبلَ )

في عقــد البيع لأن ذلــك يتنــاقض مع إقرار المــدعى عليــه لــدى موظف التســــــــــــــجيــل وهو إقرار مقيــد 

لبينة الشـــخصـــية لإثبات الثمن لحصـــوله أمام شـــخص رســـمي مختص بالإضـــافة إلى ذلك فإن طلب ا

الذي بيعت فيه حصــــــــــــــص المدعى عليه يتناقض مع إقراره لدى دائرة التســــــــــــــجيل وأنه ل حجية مع 

التناقض وأنه من ســــــــــــعى لنقض ما تم من جهته فســــــــــــعيه مردود عليه كما تقضــــــــــــي بذلك المادتان 

                                                           

 )هيئة خماسية( منشورات مركز عدالة. (730/2002)رقم  تمييز حقوق ( 1)
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قبول لإثبات من القانون المدني الأمر الذي يغدو معه طلب البينة الشـــــــــــــخصـــــــــــــية غير م 238و85

 (1)". الوقائع المراد الستناد عليها

ن قيام المميز ضــده المدعي بالتوقيع على عقد ســند تأمين الدين المنظم لدى أ": يضــاا أوقضــت 

دائرة تسـجيل أراضـي عمان الذي قامت بموجبه مالكة قطعة الأري بوضـع تلك القطعة تأميناا للدين 

دينار من الدرجة الثالثة بعد أن تفهم أنها محجوزة حجز  المترتب بذمتها والبالَ مائة وعشــــــــــــــرة آلف

تحفظي من الدرجتين الأولى والثانية لصـــــــــــــــالح محكمة بداية حقوق عمان ومعرفته أن ذلك يخالف 

( من قانون أصــــــــــــــول المحاكمات المدنية يجعله غير جدير بالحماية القانونية 151/1أحكام المادة )

( من القانون 238ســـعيه مردود عليه كما تقضـــي المادة )لأن من ســـعى في نقض ما تم من جهته ف

المدني ولأنه يتناقض مع طلباته الواردة في لئحة الدعوى ول حجة مع التناقض وفقاا لنص المادة 

 (2)". مما تغدو معه دعواه حقيقة بالرد، ( من القانون ذاته85)

ه عليه بواقعة الجارة في لئحتإذا ســـلم المدعى ": وقضـــت محكمة الســـتئناف في قرار لها بأنه

جوز له ول ي، ولم ينكر توقيعه على هذا العقد فهو حجة عليه، الجوابية لدى محكمة الدرجة الولى

( من 85عــاء بــأن العقــد يعود إلى زوجتــه للتنــاقض من جهتــه وفق القــاعــدة الواردة في المــادة )الد

ر ن الخصــــــــــــــومة غيأوعليه فإن القول ب، نه ل حجة مع التناقضأالقانون المدني التي تنص على 

ساس من القانون وبه تناقض إعمالا لقاعدة من سعى في أف ضدها ل يستند إلى أنمتوفرة مع المست

إذ أن ، من القانون المدني 238نقض ما تم من جانبه فســــــــــــــعيه مردود عليه طبقاا لأحكام المادة 

من  وبصــــــورة قانونية ول يملك المميز التحللحقوق العقد تعود لعاقديه وعليه فان الخصــــــومة متوفرة 

                                                           

 .منشورات مركز عدالة، 22/5/2011)هيئة خماسية( تاريخ  (682/2011)حقوق رقم  تمييز (1)
 .منشورات مركز عدالة، 19/7/2010)هيئة خماسية( تاريخ  (1884/2010)رقم تمييز حقوق  (2)
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وهذا ما اســــــــــــــتقر عليه اجتهاد محكمة ، جارة بجوابه على لئحة الدعوى لإقراره بهذه اإجارة بعد لإا

 1523/2005و 511/2006ظر القرارات التمييزيـــــة ان )لطفا ، التمييز في العـــــديـــــد من قراراتهـــــا

 (1)". منشورات عدالة

ردني تخلي ما بين قاعدة من أحكام نجد أن بعض اجتهادات القضــــــــــــــاء الأ ؛من خلال ما تقدم

من ســـــــعى في نقض ما هو من جهته وقاعدة ل حجة مع التناقض وتســـــــاوي بينهما في الحكم على 

 قاعدة منهما بنص خاصوعلى الرغم من تنظيم المشـــــــرع لكل  اا كما بينا ســـــــابق، الرغم من اختلافهما

عدم ردني ترجع لهذا الخلي في اجتهادات القضــــــــاء الأن ســــــــبب حثة أوترى البا، يختلف عن اللآخر

 وجود ضوابي قانونية لكل قاعدة من تلك القواعد.

 :المطلب الثاني
 وتناقض البينة قاعدة من سعى في نقض ما هو من جهتهالتمييز بين 

فعال قوال أو أأذا كان السعي الم دي للتناقض في الدعوى يتمثل فيما يصدر عن الخصم من إ

فأنه ؛ ناتهو قبول بيألى عدم قبول دعواه إأو موقف بما يتعاري ويتناقض بعضــــه ببعض بما ي دي 

ولبحث  ،و البينات مع بعضها البعضأسواء مع ذات الدعوى ، قد يختلي مع مصطلح تناقض البينة

 : ذلك سنقسم هذا المطلب لفرعين على النحو التي

 مع الدعوى.تناقض البينة : الفرع الأول

 .تناقض البينات مع بعضها: الفرع الثاني

 

 

                                                           

 .منشورات مركز عدالة، 17/8/2011)هيئة ثلاثية( تاريخ  (20084/2011)رقم  استئناف عمان النظاميةقرار محكمة  (1)
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 تناقض البينة مع الدعوو : الفرع الأول

قيام المدعي بتقديم بينة تتعاري القضـــــــــــــــاء المنازعات المعروضـــــــــــــــة أمام  يحدث في بعض

فنكون في هذا الفري ما بين تناقض ما بين الدعوى وبين البينة ، ومطالبته ودعواه أمام القضـــــــــــــــاء

ام المدعي فيشــهد الشــهود على قي، تســتند عليها لبثبات. كأن تكون الدعوى مطالبة بعقد قريالتي 

ذا وهنا يتقرر مع ه، للمدعى عليه القضــــــــــاءمام أبوهب أو بهبة المبلَ الذي هو موضــــــــــوع المطالبة 

بأن  ن الدعاءأ": وفي هذا الخصــوص قضــت محكمة التمييز بأنهالفري رد الدعوى لعدم الإثبات. 

ري بناء قائم وطلب الكشـــــــف لثبات ادعاءه فان لأن على اأهناك قرائن لعدم ثبوت صـــــــحة العقد و 

ه نأقرار الذي قدمه المشـــــــــــتري لمأمور التســـــــــــجيل والذي مفاده لإجميع هذه الدعاءات تتناقض مع ا

 لىإدينار ولما كانت القاعدة الفقهية تقضــــــي )من ســــــعى  ألفاشــــــترى الحصــــــص من البائعة بمبلَ 

  (1)(". ما تم من جهته فسعيه مردود عليهنقض 

ن هذه الصـــــــورة من صـــــــور التناقض تختلف اختلافاا جوهرياا عن قاعدة من أما ل شـــــــك فيه وم

لتي ســعى رة تتعلق البينة اخيالأ الحالة نه فيا هو من جهته فســعيه مردود عليه لأســعى في نقض م

ه من فتعتبر حجة علي، في الدعوى لى نقضــــــــها بموضــــــــوع الدعوى ولكنها تناقض طلباته إالخصــــــــم 

حيح. والعكس صـــ قرارنكار ل يســـتقيم مع الإن الإأردود بحيث يمكن القول ن ســـعيه مأخلال تقرير 

ن الدعوى والبينة التي تناقضها قدما في ذات إذ إالتعاصر الزمني خرى يختلفان من زاوية أُ من جهة 

ما سعى لن يكون سابقاا أفي نقضه ل بد و  ن ما سعى الخصمإفي قاعدة السعي المردود ف أماقت الو 

 في نقضه.

 

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،18/7/2000)هيئة خماسية( تاريخ  (369/2000)تمييز حقوق رقم  (1)
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 ذاتهاالتناقض في البينة : الفرع الثاني

عي وفي المدأن تكون البينة في جانب منها م يد لدعوى : يقصـــــــــــــــد بالتناقض في البينة ذاتها

ن ذمة فيشــــــهد أحدهم أ، كأن يختلف الشــــــهود فيما بينهم بعملة الوفاء، دعاءجانب آخر تنفي هذا الإ

في حين يشــهد شــاهد آخر أن ذمة المدعى عليه ، المدعى عليه مشــغولة للمدعي بعشــر آلف دينار

 . دولرمشغولة للمدعي بعشر آلف 

يلاح  التناقض في المثال الســــابق في البينة ذاتها التي اســــتعان بها المدعي لإثبات صــــحة ما 

 .هيداي

إذا اختلف ": ( منها بأنه1712)مجلة الأحكام العدلية في المادة  صـــــــتنوفي هذا الخصـــــــوص 

والآخر  ،فمثلاا لو شــــهد أحد الشــــاهدين بألف درهم ذهباا ، الشــــهود في المشــــهود به ل تقبل شــــهادتهم

. وبالنتيجة يكون الختلاف في شــــهادة الشــــهود وللتعاري الحاصــــل "بألف فضــــة ل تقبل شــــهادتهما

نباط لرد تلك الشـهادة. بحيث ل يمكن اسـت من قبول شـهادتهما وصـرف النظر عنها وسـبباا اا فيها مانع

فالمســألة تبقى تقديرية للقاضــي في وزن الدليل. وعلى ، أي دليل منها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك

 ن التناقض المذكور يكون ســــــبباا في رد الدعوى للقصــــــور في الإثبات ولكنه ل يعتبر مانعاا إالعموم ف

 اه حول التناقض.من سماع الدعوى وفق المعنى الذي تناولن

ل يجوز " :والتي جــاء فيهــا (1) الأردني من قــانون البينــات (29/1تنص المــادة ) لــذلــك وتطبيقــاا 

تزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب ل تزيد قيمته على مائة دينار... للالإثبات بالشــــــــــــهادة في ا

. فهذا النص يقرر قاعدة عامة في "."فيما يخالف أو يجاوز ما اشــــــــــــــتمل عليه دليل كتابي... -1

الإثبات م داها أنه متى لجأ المتعاقدان إلى إثبات التصــــــــــــــرف القانوني بالكتابة فلا يجوز لهما بعد 

                                                           

 ، وتعديلاته.17/5/1952تاريخ  (1108) ممن عدد الجريدة الرسمية رق 200الصفحة المنشور على  (1)
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ذلك إثبات ما يخالف هذه الكتابة أو يجاوزها إل بدليل كتابي رغم أن التصــــــــــــــرف أصــــــــــــــلاا كان من 

ابة. من غير الجائز إثبات ما يخالفه إل بالكتولكن إثباته بالكتابة جعل ، الجائز إثباته بالشــــــــــــــهادة

ــابــة قــاعــدة قــديمــة تمتــد جــذورهــا إلى القــانون  ــابــة أو يجــاوزهــا إل بــالكت ومنع إثبــات مــا يخــالف الكت

 (1). الروماني

 (2) ."ووجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها هو ما استقرت عليه أحكام القضاء

البينات يعتبر صــورة من صــور قاعدة من ســعى في نفض ما هو من جهته ختلاف ما بين فالإ

ذا تعذر إيكون قاصــــــر على اســــــتبعاد البينة  أثرهن لقاعدة لأفســــــعيه مردود عليه ول يعتبر تجســــــيداا ل

بالنســــبة ا مأالســـــلطة التقديرية لقاضـــــي الموضـــــوع.  إطاري أن وزن البينة يدخل في أالتوفيق بينهما 

بباا في يكون ســـ إذالســـعي المتناقض قد يمتد ليشـــمل الدعوى ذاتها  أثرن إالدراســـة فللقاعدة موضـــوع 

 ها.رد  

  

                                                           

، 2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج (.2000) راجع في تفصيل تاريخ هذه القاعدة، السنهوري، عبد الرزاق (1)
أصول  (.1992) .عيد، ادوار396صمنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (.3نظرية اللتزام بوجه عام، الثبات )ط.

 .360ص. دار المستشار للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 16ج المحاكمات
 ستتعري الباحثة لهذه التطبيقات في الفصل الثاني من الدراسة.  (2)
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 :المطلب الثالث
 افيةضالطلبات العارضة الإو التمييز بين قاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته 

إل أن  ،بالطلب الأصـــلي عند قيد الدعوى وتســـجيلها حســـب أحكام القانون  يتحدد نطاق الدعوى 

طاق يير نللخصــــــــــــــوم في الدعوى تقديم طلبات عارضــــــــــــــة تتناول بالتعديل والتغ المشــــــــــــــرع قد أجاز

 فتســــمى، و الســــبب وهذه الطلبات قد تقدم من المدعيأو الموضــــوع أالخصــــومة من حيث الخصــــوم 

تقدم من  وقد، دعاء المتقابللفتســــــمى با، ضــــــافية وقد تقدم من المدعى عليهبالطلبات العارضــــــة الإ

 الدعوى.في  الإدخالو أ التدخلالغير من خلال 

زة عنها متمي، الطلبات التي تطرح أثناء ســـير الخصـــومة الأصـــلية: ويقصـــد بالطلبات العارضـــة

ويكون من شــأنها التأثير في نطاق هذه ، ومرتبطة بها في آن واحد من أطرافها أو الغير أو القاضــي

 (1). أطرافاا الخصومة موضوعاا أو سبباا أو 

وســـنتناول صـــورة واحدة من هذه الطلبات والتي قد تختلي مع قاعدة من ســـعى في نقض ما هو 

ني ردة من المدعي والتي نظم المشـــــــــــرع الأضـــــــــــافيفســـــــــــعيه مردود عليه وهي الطلبات الإمن جهته 

 : صول المحاكمات المدنية حيث جاء فيها أمن قانون  (115)حكامها في المادة أ

 : من الطلبات يقدمللمدعى أن  -أ

ما يتضـــــمن تصـــــحيح الطلب الأصـــــلي أو تعديل موضـــــوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت  -1

 .بعد رفع الدعوى 

 .به بصلة ل تقبل التجزئة عليه أو متصلاا  ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباا  -2

 .هالأصلي على حالما يتضمن إضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب  -3

 .جراء تحفظي أو م قتاطلب  -4

                                                           

 .322ص(. 4)ط. الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني .(2020عوي أحمد ) ،( الزعبي1)
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 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي -5

ادة جراءات المعتللى المحكمة وفق اإيها في الفقرة )أ( من هذه المادة إلالطلبات المشـــــــــار  تقدم -ب

ضـــــر ك في محلرفع الدعوى أو بطلب يتم شـــــفاها في الجلســـــة بحضـــــور الخصـــــوم على أن يثبت ذل

 .الدعوى 

نطاق  يرن كان من شأن تقديمها تغيإمن المدعي و  المقدمة الطلبات العارضةوترى الباحثة أن 

كون صلي بقدر ما تالطلب الأمع  نها ل تمثل تناقضاا أ إلو سببها أالخصومة من حيث موضوعها 

بل المدعي ســـعي من ق تناقضـــاا ول يعتبرالطلب العاري  يمثلوبالتالي ل  له ةأو مكمل لهتصـــحيح 

 لنقض دعواه بقدر ما هو تصحيح لها.
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 :لثالفصل الثا
 تطبيقات قاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليه

ن قاعدة من ســـعى في نقض ما هو من جهته فســـعيه مردود عليه تعد من ألى إشـــارة ســـبقت الإ

ع و ردني في العديد من فر خذ  المشـــــــــــرع الأأحيث ، ســـــــــــلاميذت من الفقه الإأُخ  د الفقهية التي القواع

حكام هذه القاعدة في الكثير من اجتهادته أطبق  حيث، ردني عن ذلكولم يخرج القضاء الأ، القانون 

قدم في  الذي دفعالو أ تهو عدم قبول بينأدعوى الســـاعي للنقض ما برد إجرائي ثر الإمما كان له الأ

 : و التاليلى مبحثين على النحإثارها ستقسم الباحثة هذا الفصل آولبحث هذه التطبيقات و ؛ الدعوى 

 من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليه لقاعدة التطبيقات القانونية: ولالمبحث الأ 

 من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليه لقاعدة التطبيقات القضائية: المبحث الثاني

 :ولالمبحث الأ 
 من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليهلقاعدة  القانونيةالتطبيقات 

 لىل تقتصــــــر ع من ســــــعى في نقض ما هو من جهته فســــــعيه مردود عليهقاعدة  تطبيقاتإن 

، يهاإلشـــــارة والتي ســـــبقت الإ (100)حكام العدلية وفق أحكام المادة ردتها مجلة الأأو التطبيقات التي 

ة ي من القواعد الفقهية الخاصــــــــن هذه القاعدة هولأ، كافة فروع القانون بل يمكن القول بأنها تشــــــــمل 

ة من بينات بين أوو عدم قبول دفع قضـــــــائي أما رد الدعوى القضـــــــائية إب عليها ثبات والتي يترتبالإ

روع ف لتطبيقات القانونية لهذه القاعدة على فرعين مننماذج ل فقد ارتأت الباحثة قصر بحث، الدعوى 

ولبحث ذلك ســــــــنقســــــــم هذا ؛ صــــــــول المحاكمات المدنية وقانون البيناتأاص وهما قانون القانون الخ

 : المبحث الى مطلبين على النحو التالي

 تطبيقات قاعدة السعي المردود في قانون أصول المحاكمات المدنية.: المطلب الول

 السعي المردود في قانون البينات. تطبيقات قاعدة: المطلب الثاني
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 :الأولالمطلب 
 تطبيقات قاعدة السعي المردود في قانون أصول المحاكمات المدنية

جهته فســــــــــــــعيه مردود عليه في قانون تتعدد تطبيقات قاعدة من ســــــــــــــعى في نقض ما هو من 

واز الدفع ج ثر التطبيقات ترســـــــيخاا لهذه القاعدة تتمثل في عدمأكن أل إصـــــــول المحاكمات المدنية أ

كذلك عدم و ، كانيختصاص الملوكذلك عدم قبول الدفع بعدم ا، تسبب فيهجرائي ممن بالبطلان الإ

حثة هذا ســـتقســـم البا، التطبيقاتولبحث هذه  جواز الطعن في الحكم القضـــائي المقبول من الخصـــم.

 : على النحو التالي ثلاثة فروع وذلكلى إالمطلب 

 جرائي ممن تسبب فيه.جواز الدفع بالبطلان الإ عدم: الفرع الأول

 . عدم قبول الدفع بعدم الختصاص المحلي: الثانيالفرع 

  المقبول من الخصم. عدم جواز الطعن في الحكم القضائي: الفرع الثالث

 ب فيهممن تسب   جرائيالإبالبطلان  الدفععدم جواز : ولالفرع الأ 

بي بــه من قوانين صــــــــــــــول المحــاكمــات المــدنيــة ومــا يرتأي قــانون جرائيــة فاحترام القواعــد الإ نإ

اعد من ضـــــمن احترام تطبيق تلك القو يلمشـــــرع مخالفة تلك القواعد بجزاء ذا لم يربي اإاجرائية لن تتم 

من  (24)ردني في المادة مر الذي تبناه المشـــرع الأصـــوم والقضـــاء على حد ســـواء. وهو الأقبل الخ

 ذا نص القانون على بطلانهإ جراء باطلاا لإيكون ا": جاء فيها حيثصول المحاكمات المدنية أقانون 

ذا لم إل يحكم بالبطلان رغم النص عليه و  .للخصـــــــمذا شـــــــابه عيب جوهري ترتب عليه ضـــــــرر إو أ

 ."جراء ضرر للخصميترتب على الإ
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 ن جرائي هو وصــــــــــــــف يلحق بعمل قانوني معيب لمخالفته القانو لإا يعرفه الفقه اموالبطلان ك

 (1) يرتبها القانون عليه لو أنه تم صحيحاا.ثار التي لى عدم انتاج الآإي دي 

ا بقواعد البطلان المترتب على جرائي ل علاقة لهن قواعد البطلان الإألى إشــــــــــارة ول بد من الإ

 (2) حكام القانون المدني.خلال بشكلية بعض العقود وفقاا لأالإ

لقانون جراءات التي يتطلبها الللبطلان كجزاء لمخالفة ا التشــــــــريعاتا وعلى الرغم من تقرير هذ

ن أا نجد جرائية من هنافي تقرير البطلان على كل مخالفة لتوســــع لتجه يالمشــــرع الردني لم ن أل إ

صــول المحاكمات المدنية ســالفة الذكر الحالت أمن قانون  (24)ردني قد بين في المادة المشــرع الأ

ورد نص في القــانون على بطلان  ذاإولى الأ: وحصــــــــــــــرهــا بحــالتين جراء بــاطلاا لإفيهــا االتي يكون 

ردني ن المشــرع الأأل إ؛ جراء عيب جوهري ترتب عليه ضــرر للخصــمذا شــاب الإإالثانية و  .جراءالإ

حكم نـــه ل يأليقرر ، ن نص على هـــاتين الحـــالتين عـــاد وفي الفقرة الثـــانيـــة من ذات النصأوبعـــد 

كون ن يأيســــــــــتوي في ذلك ، ضــــــــــرر للخصــــــــــمجراء لم يترتب على الإ إذام النص عليه بالبطلان رغ

 و غير منصوص عليه.أ و دللةا أ البطلان منصوص عليه في القانون صراحةا 

 عننشأ ي وهو الذيتعلق بالنظام العام بطلان يول الأ: لى نوعينإجرائي هذا ويتنوع البطلان الإ

و أقاعدة من قواعد التنظيم القضــــــــــائي كمخالفة ، مخالفة قاعدة تســــــــــتهدف حماية المصــــــــــلحة العامة

 .لوظيفيا تصاص القضائيلخا أوالنوعي ختصاص القضائي لاو أختصاص القضائي القيمي لا

                                                           

. المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي أصول (.2008) القضاة، مفلح ؛559ص مرجع سابق، (.1958) فتحي والي، (1)
 .290ص ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 .575ص ،قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن  (.2006) محمد وعبد الوهاب ،العشماوي  (2)
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 طلان الذي يحمي مصــــــــــــــلحةوهو الب و الذي ل يتعلق بالنظام العامها النوع الثاني من البطلان فأم

 قررها المشرع لحماية مصالح الخصوم.ذا ما نشأ عن مخالفة قاعدة من القواعد التي إخاصة وذلك 

هميــة التفرقــة مــا بين البطلان المتعلق بــالنظــام العــام والبطلان غير المتعلق بــالنظــام أ وتظهر 

ل حيث يجوز التناز ، ولى من حيث مدى جواز التنازل عن التمســـــــــــــك بالبطلانالأ: العام من زاويتين

لى ع، و ضــــــمناا ممن شــــــرع لمصــــــلحتهأ عن التمســــــك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام صــــــراحةا 

باعتبار  ،خلاف الحال بالنسبة للبطلان المتعلق بالنظام العام والذي ل يجوز التنازل عن التمسك به

مـا الزاويـة الثـانيـة لوجه أ .ن الخصــــــــــــــم ولو لم يتمســـــــــــــــك بـه تملـك المحكمـة اثـارتـه من تلقـاء ذاتهـاأ

العام  المتعلق بالنظامان البطلان غير  ذإ، بالبطلانمن له حق التمســك  فتبدو من حيث؛ الختلاف

ا أم .به و للمحكمة التمسكأفلا يجوز لغيره ، من شرع البطلان لمصلحته إلن يتمسك به أل يجوز 

فيجوز التمســـك به من كل شـــخص له مصـــلحة بما في ذلك الخصـــم ، البطلان المتعلق بالنظام العام

دني هذه ر المشـــــــــرع الأ تلقاء ذاتها التمســـــــــك به. وقد تبنى كما تملك المحكمة من، الذي تســـــــــبب فيه

ن أل يجوز ": نهأصـــــــــــــول المحاكمات المدنية على أمن قانون  (25)حيث نصـــــــــــــت المادة ، القواعد

من شــــــرع البطلان لمصــــــلحته ول يجوز التمســــــك بالبطلان من الخصــــــم الذي إل يتمســــــك بالبطلان 

ذا إل البطلان زو يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ويتســــــــــــــبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالت التي 

و ضــــــمناا من شــــــرع لمصــــــلحته وذلك فيما عدا الحالت التي يتعلق فيها بالنظام أ نزل عنه صــــــراحةا 

 ."العام

 ،ســــاس الذي عليه منع من تســــبب بالبطلان من التمســــك فيهفي تحديد الأ (1) وقد اختلف الفقه

بطلان النسبي هوم الوي خذ على هذا التأسيس بان مف بالبطلان النسبيلى تعليل ذلك إفذهب البعض 

                                                           

 وما بعدها. 560المرجع السابق، ص (.1958) والي، فتحيراجع في الشاره لهذه الراء،  (1)
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ســـاس منع الســـتفادة من الغب من قبل الخصـــم الذي أوذهب البعض لتبرير ذلك على  ل يســـتوابه

ا غب ممن يهحوال التي ل يصـــدر فلرأي ايضـــاا لن يســـتقيم خاصـــة في الأتســـبب في البطلان وهذا ا

لتمسك ا ن من تسبب بالبطلان قد تنازل عنأساس هذه القاعدة افتراي أن إتسبب بالبطلان. وقيل 

تســـــبب  ن منأرادة صـــــريحة. وقيل إلى إن التنازل ل يفتري فهو بحاجة أبه وي خذ على هذا الرأي 

ير بأنه ر بالبطلان ليس له مصــــــــــــلحة قانونية ولهذا فليس له التمســــــــــــك بالبطلان وي خذ على هذا التب

  .ساس لهاأ ترديد للقاعدة ول يعد

من  قاعدة من سعى في نقض ما هوساساا وتطبيقاا لها في أتجد وترى الباحثة بأن هذه القاعدة 

جلها منع المشــــــــرع الخصــــــــم الذي تســــــــبب في أباعتبارها العلة التي من ، جهته فســــــــعيه مردود عليه

كه مســــــــلن يدعي خلاف أذ ليس للشــــــــخص إ؛ من التمســــــــك به، غير المتعلق بالنظام العام البطلان

  وفعله.

 كانيختصاص الملبعدم ا الدفع قبولعدم : الثاني الفرع

نصــــيب المحكمة الواحدة من محاكم طبقة معينة من : كانيختصــــاص القضــــائي المليقصــــد با

ختصـــــــــاص ينعقد لمحكمة لن هذا اأ كانيختصـــــــــاص الملوالقاعدة العامة في ا .(1) ولية القضـــــــــاء

صول أمن قانون  (36)في المادة  عدةهذه القا ردني علىوقد نص المشرع الأ .موطن المدعى عليه

و المنقولــة يكون أ. في دعــاوى الحقوق الشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة 1": المحــاكمــات المــدنيــة حيــث جــاء فيهــا

صــل لأن اأالقاعدة هي  . وعلة هذه"ختصـــاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليهلا

 ن الــدين مطلوب لأو ، ت العكس ولــذلــك تجــب لــه الرعــايــةالتزام حتى يثبــبراءة ذمــة المــدين من كــل 

                                                           

. دار الفكر العربي، أصول المرافعات(. 1978) احمد، مسلم؛ 303ص(. مرجع سابق، 2004الصاوي، أحمد السيد ) (1)
 .262ص القاهرة،
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 وى ويكون لديهن المدعي هو الذي يختار الوقت المناســـــــــــــــب الذي يرفع فيه الدعإكذلك ف، محمول

وبالتالي  ،ن يرفعهاأاته وما يمكنه من حســـن دفاعه قبل دلته ومســـتندأاع مســـتجالمتســـع من الوقت ل

على المدعى عليه وعدم تحميله مشـــــــــــقة في  الخصـــــــــــمين تيســـــــــــير مهمة الدفاعيجب لموازنة مركز 

 (1). ممارسة دفاعه وهو ما يقتضي رفع الدعوى عليه في موطنه ل موطن المدعي

م ل كون المشـــــرع عندما قررها، ل تتعلق بالنظام العام كانيختصـــــاص الملقواعد ا نأصـــــل والأ

ه يداا للمدعى عليمراعاة المصـــلحة الخاصـــة للخصـــوم وتحدراد أنما إيقررها مراعاة للمصـــلحة العامة و 

 تتعلق كانيختصــــــــــاص الملن بعض قواعد اأننا نجد أ إلصــــــــــل ذا كان هذا هو الأإو ، وفق ما تقدم

قد لمحكمة فيها ينع كانيالمختصاص لحوال التي يجعل المشرع اوذلك في الأبالنظام العام استثناء 

من قانون  (36/3)والمثال على ذلك ما نصـــــــــــــــت عليه المادة ؛ غير محكمة موطن المدعى عليه

للدعاوي العينية العقارية ينعقد  كانيختصـــــــــــــــاص الملالمحاكمات المدنية والتي جعلت اصــــــــــــــول أ

صــــــــــــــول أمن قانون  (41)وكذلك ما نصـــــــــــــــت عليه المادة  .للمحكمة التي يوجد في دائرتها العقار

ت للمحكمة التي قضــ ينعقد فلاسالناشــئة عن الإ ختصــاص بالمنازعاتلالمحاكمات المدنية بجعل ا

 يرينعقد لمحكمة غ كانيالم ختصــــــــــــــاصلوغيرها التي جعل فيها المشــــــــــــــرع ا ففي هذه الحالت .به

 ب عليه ذاتتمتعلق بالنظام العام ويتر  كانيختصـــــــــــــــاص الملمحكمة موطن المدعى عليه يكون ا

هي أنه ل و  النوعي بالنظام العامو  والقيميختصــــــــــــــاص الوظيفي لتائج المترتبة على تعلق قواعد االن

وأنه  ،ختصـــــاص من تلقاء نفســـــهالا موأن المحكمة تقضـــــي بالدفع بعد، اق على مخالفتهاتفيجوز ال

مام محكمة أي مرحلة من مراحل التقاضـــــــي ولو لأول مرة أختصـــــــاص في لثارة الدفع بعدم اإيمكن 

                                                           

الوجيز في قانون أصول المحاكمات  .(2020عوي أحمد ) ،الزعبي؛ 131ص  نبيل عمر، المرجع السابق، اسماعيل، (1)
 .200مرجع سابق، ص. المدنية الأردني
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ي خصــم في الدعوى حتى من تســبب بعدم أختصــاص من قبل له يمكن التمســك بعدم اأنو ، التمييز

  .ختصاصلا

عدة  ،القاعدة العامةبحكم بالنظام العام  كانيختصـــــــــــــــاص الملتعلق قواعد ا عدمويترتب على 

ختصاص لة التمسك بالدفع بعدم اوكذلك ضرور ، ثار من بينها جواز اتفاق الخصوم على مخالفتهاآ

مســـــك فيه. وكذلك ل يجوز للمحكمة ســـــقي الحق بالت إلقبل الدخول في موضـــــوع الدعوى و  كانيالم

ثارة الدفع بعدم إن التمســــــــــــــك بإوكذلك ف، من تلقاء ذاتها كانيختصــــــــــــــاص الملن تقضــــــــــــــي بعدم اأ

لحته لمص كانييكون قاصر على الخصم الذي تقررت قاعدة الختصاص الم، كانيختصاص الملا

قبل  وبرفعه الدعوى يكون قد هنأباعتبار ، ا الدفعثارة هذإن المدعي ل يملك أي أه وهو المدعى علي

 .كانياا مولو كانت المحكمة فعلاا غير مختصة  اختصاصها ضمنياا 

ن قاعدة من ســــــــعى في نقض ما هو من جهته أثار ترو الباحثة من خلال اســــــــتعراض هذه اآو 

 : ي حالتينف كانيختصاص المقبول الدفع بعدم الإلعدم  طبيقاا ساساا وتأفسعيه مردود عليه تعتبر 

 : كانيختصاص الملذا دفع المدعي بعدم اإ .1

ع ثم دف كانياا مام محكمة غير مختصــــــــــــــة مأن المدعي قد رفع الدعوى أهذه الحالة في يفتري 

في هذه الحالة ســــــتقرر المحكمة عدم قبول ف، مام المحكمة بعدم اختصــــــاصــــــها محلياا بنظر الدعوى أ

مام هذه المحكمة قد قبل باختصــــــاصــــــها ضــــــمناا أ وى ن المدعي عندما رفع الدعأباعتبار  ،الدفعهذا 

قض ما ن من سعى في نلأ؛ ن يعود ويدفع بعدم اختصاصهاأي ل يجوز استناداا لهذا السلوك وبالتال

 هو من جهته فسعيه مردود عليه.

ل يحق له ابداء مثل هذا  ذإلى جانب المدعي إخل انضــــــــمامياا ديضــــــــاا على المتأذلك ق بوينط

 .يكتسب وصف المدعي بتدخله كونه؛ الدفع
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 : بعد الدخول في موضوع الدعوو  كانيذا دفع المدعى عليه بعدم الختصاص المإ .2

مام محكمة غير مختصــــــــــــــة محلياا وقد قام أن المدعي قد رفع الدعوى أيفتري في هذه الحالة 

في هذه  اا كانيليتقدم بدفع بعدم اختصـــــاص المحكمة مالمدعى عليه بالدخول بالدعوى وبعد ذلك عاد 

ت المدعى عليه عن التمســـــــك بعدم ن ســـــــكو أباعتبار ، تقرر المحكمة عدم قبول هذا الدفعالحالة ســـــــ

ســـتناداا ختصـــاص وبالتالي ل يجوز اليعتبر قبولا منه با، وتعرضـــه للموضـــوع كانيختصـــاص الملا

ن من ســعى في نقض ما هو من لأ ، كانياا م المحكمةن يعود ويدفع بعدم اختصــاص أالســلو   لهذا

 جهته فسعيه مردود عليه.

 من الخصم المقبول القضائي عدم جواز الطعن في الحكم: الفرع الثالث

، امبالآثار القانونية المترتبة على الأحك يعد قبول الحكم القضــــــائي من أبرز المســــــائل المرتبطة

  الأطراف.والتي ت ثر بشكل مباشر على سير الدعوى وحقوق 

ومة في خصـــــــ، القرار الذي تصـــــــدره جهة قضـــــــائية مُشـــــــكلة وفقاا للقانون هو : الحكم القضـــــــائيو 

جراءات التي حددها قانون أصــــــــــــــول لمعروضــــــــــــــة أمامها. ويجب أن يصــــــــــــــدر هذا الحكم باتباع ا

 (1) حسم النزاع القائم بين أطراف الخصومة.بهدف ، المحاكمات المدنية من حيث الشكل والمضمون 

بأي  فيه الطعن رضــي به بحيث يمتنع على من، أو ضــمناا صــراحةا  بهالرضــا  :ويقصد بقبول الحكم

جرائي اوهذا القبول هو تصــرف قانوني  طريق من طرق الطعن في مواجهة من صــدر الحكم لمصــلحته

 (2) .موافقة الخصم الآخردون الحاجة إلى ، ينتج آثاره بإرادة الشخص المعني

                                                           

 .315ص ،مرجع سابق (.2008) القضاة، مفلح (1)
 .776ص، منشأة المعارف(. 6.ط) نظرية الأحكام في قانون المرافعات. (1989) احمد، ابو الوفا (2)
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صــــــول المحاكمات أمن قانون  (169/2)وقد نظم المشــــــرع الأردني قبول الحكم القضــــــائي في المادة 

تي ســـــــــباب الســـــــــباب خلاف الأأذا اعتمد على إللمحكوم له أن يطعن في الحكم ": حيث جاء فيها، المدنية

و أن يطعن في الحكم الذي قبله صـــــــــــــراحةا أســـــــــــــباب ول يجوز له هذه الأ أحدو على أعاء لدبني عليها ا

 ."ضمناا ما لم ينص القانون على غير ذلك

 صـــــــــــــم فيالخ الحكم القضـــــــــــــائي انتفاء حقعلى قبول  نه يترتبأيتبين لنا من خلال هذا النص 

ا ســواء كان هذا القبول صــ، الحكم القضــائيبقبل ويقصــد بهذا الأثر أن الطرف الذي . به الطعن ريحا

عزز ي الأمر الذي ويصـــــــــبح الحكم بذلك قطعياا .، حقه في الطعن على هذا الحكم يفقد، أو ضـــــــــمنياا

قيق وهو ما يساهم في تح، استقرار الأحكام القضائية ويمنع إعادة فتح النزاع مرة أخرى أمام المحكمة

 (1) .واستقرار المراكز القانونيةالعدالة 

دفوع وهو نوع من ال، بعدم القبول نشــــــــــاء دفعاقبول الحكم القضــــــــــائي  ثار المترتبة علىالأمن و 

سواء أكان  ،ففي حال قبول المحكوم عليه الحكمالتي تتعلق بسلطة الخصم في اللجوء إلى القضاء. 

من  طرح النزاعإعادة يمتنع  بموجبه دفع بعدم القبول سفأن هذا ينشـــــــــ، شـــــــــكل صـــــــــريح أو ضـــــــــمنيب

 (2).جديد

واقعية  مســـــــألة، قبولا بالحكم أم ل يعتبر كان وما إذا، تحديد طبيعة الســـــــلوك المنســـــــوب للخصـــــــم ويعد

ناءا على الأدلة بهذه مســـألة واقعية تتوقف على ما تســـتخلصـــه  وتعد، مهاييتختص محكمة الموضـــوع بتق

كان  ســــــواء، قبولا ضــــــمنياا للحكم يعدتقوم المحكمة بتحديد ما إذا كان ما صــــــدر عن الخصــــــم فالمقدمة لها. 

                                                           

 .363ص ،مرجع سابق (.2008) القضاة، مفلح (1)
 ،ابو الوفا ؛110السكندرية. ص، منشأة المعارف(. 1)ط. الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق. (2024) باسم، الزغول (2)

المرجع السابق، ص  اسماعيل. عمر ؛15ص، الإسكندرية، منشأة المعارف .جباري ختياري والإالتحكيم الإ. (1978) احمد
375. 
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وتقوم محكمة التمييز بمراقبة الأســــــــــــــباب المعقولة التي  إجراء قانونيالفعل صـــــــــــــادراا كعمل مادي أو ك

 (1) .محكمة الموضوع في الحكم باعتباره قبولا  اعتمدت عليها

إذا كان يحتمل أكثر من  وخاصةا ، وفي حال وجود شك في حقيقة المقصود من سلوك الخصم

لســلوك افعلى المحكمة أل تعتبر هذا ، تفســير أو إذا ظهرت للمحكمة دلئل على عدم رضــاه بالحكم

 (2) .بار القبول قائماا في هذه الحالةيمكن اعت ول، قبولا ضمنياا للحكم

ســــواء كانت  ،فإن ســــلطة المحكمة في تقدير آثار القبول بالحكم تعتمد على تقييم أفعال الخصــــم، وبذلك

ل يجوز الطعن في الحكم من قبل من من هنا قبولا بالحكم.  تعد لتحديد ما إذا كانت، صـــــــريحة أو ضـــــــمنية

ويجب على محكمة الموضــــوع أن تقرر من تلقاء نفســــها عدم قبول الطعن أو الدعوى الجديدة في ذات ، قبله

ا إلى مبدأ حجية الأمر المقضي به. ، الموضوع  (3)استنادا

سواء  ،اا و ضمنأوترى الباحثة بأن منع الخصم من الطعن بالحكم الذي سبق له قبوله صراحة ا 

ســـاســـاا أتجد ، خردفع قدم لهذه الغاية من الخصـــم الآو بموجب أقرار من المحكمة من تلقاء نفســـها ب

ن مســــلك أ باعتبار، جهته فســــعيه مردود عليه وتطبيقاا لها في قاعدة من ســــعى في نقض ما هو من

فلا يجوز ، اا و ضمنأ الخصم بالطعن في الحكم يمثل تناقضاا مع مسلكه السابق بقبول الحكم صراحةا 

 ن يدعي خلاف مسلكه وفعله. أللشخص 

  

                                                           

 عوي، القبول الزعبي،؛ 334ص، دار الكتب القانونيية .أعادة النظرلطعن بالستئناف والتماس ا. (2003)أنور  ( طلبة.1)
 .201 سابق. ص القضائية. مرجعالمانع من الطعن في الأحكام 

 .201ص  سابق،مرجع  القضائية،القبول المانع من الطعن في الحكام  عوي، الزعبي، (2)
 .227ص  سابق، مرجعالقضائية، عوي، القبول المانع من الطعن في الأحكام  الزعبي، (3)
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 :المطلب الثاني
 قاعدة السعي المردود في قانون البيناتتطبيقات 

مردود عليه في قانون  تتعدد تطبيقات قاعدة من ســــــــــــــعى في نقض ما هو من جهته فســــــــــــــعيه

هذه التطبيقات ترســـــــــــــيخاا لن اكثر أل إثبات دلة الإأنها تشـــــــــــــمل كافة أيمكن القول ردني و البينات الأ

و يجــاوز مــا هو ثــابــت بــدليــل كتــابي بــالبينــة أثبــات مــا يخــالف إعــدم جواز  القــاعــدة تتمثــل في عــدم

هذا  حالت ستقسم الباحثةولبحث هذه ال، قرار القضائيوكذلك عدم جواز الرجوع عن الإ، الشخصية

 : لى فرعين على النحو التاليإالمطلب 

 و يجاوز ما هو ثابت بالكتابة بالبينة الشخصية.أثبات ما يخالف إجواز عدم : الفرع الأول

  ممن صدر عنه. قرار القضائيعن الإعدم جواز الرجوع : ثانيالفرع ال

 بالبينة الشخصية بالكتابةما هو ثابت  و يجاوزأ ثبات ما يخالفإعدم جواز : الفرع الأول

ت لتزاماليجوز الإثبات بالشــــــــــــــهادة في ال ": من قانون البينات على أنه (29/1تنص المادة )

فيمــا يخــالف أو يجــاوز مـا  -1التعــاقــديــة حتى لو كــان المطلوب ل تزيــد قيمتــه على مــائــة دينــار... 

 ."اشتمل عليه دليل كتابي...

فهذا النص يقرر قاعدة عامة في الإثبات م داها أنه متى لجأ المتعاقدان إلى إثبات التصــــــــــرف 

ل فإنه ل يجوز إثبات عكس هذه الكتابة إ، ولم يكونا ملزمين أصــــــــــــــلاا بذلكالقانوني بالكتابة حتى 

بدليل مكتوب. مثلاا لو أبرم الطرفان تصـــــــــرفاا قانونياا ل تزيد قيمته على مائة دينار وكان من الجائز 

ك ز لهما بعد ذلفلا يجو ، إل أن الطرفين احتياطياا أثبتاه في إســـــــناد مكتوب، بالتالي إثباته بالشـــــــهادة

إثبات ما يخالف هذه الكتابة أو يجاوزها إل بدليل كتابي رغم أن التصــــــــرف أصــــــــلاا كان من الجائز 

 (1) ولكن إثباته بالكتابة جعل من غير الجائز إثبات ما يخالفه إل بالكتابة.، إثباته بالشهادة

                                                           

 .208ص(. مطابع الدستور، 4)ط. شرح أحكام قانون البينات الأردني(. 2024) أنيس ،المنصور (1)
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لى مائة علتزام حتى ولو كانت قيمة التصــــــــــــــرف ل تزيد لوهذه القاعدة تطبق أياا كانت قيمة ا

 ،تزام ل تزيد على مائة دينارلبل أن هذه القاعدة ل تتضــــــــــــــح أهميتها إل إذا كانت قيمة ال، دينار

فيمتنع بالتالي الإثبات بالشـــــــهادة حيث كانت تجوز لول هذه القاعدة. والســـــــبب في ذلك يعود إلى أن 

م توجد ســواء ل، بحســب الأصــل فإن الإثبات بالشــهادة يمتنع، تزام إذا زادت على مائة دينارلقيمة ال

 (1). كتابة أصلاا أو وجدت ويراد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها

ووجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها هو ما اســـــــــتقرت عليه أحكام القضـــــــــاء 

ذا وقع المميز على المخالصـــــــــــــة بعد انتهاء عمله لدى المميز إ: حيث قضـــــــــــــت محكمة التمييز بأنه

يجوز إثبـــات عكس مـــا جـــاء بـــالبينـــة الخطيـــة بـــالبينـــة  ولم ينكر توقيعـــه عليهـــا فـــإنـــه ل ضـــــــــــــــــدهـــا

 (2)"الشخصية.

 : نهامويشترط لتطبيق قاعدة وجوب الكتابة فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي عدة شروط 

ليهـا عوالكتــابــة المعــدة لبثبــات هي الكتــابــة التي وقَّع ، وجود دليــل كتــابي كــامــل معــد لبثبــات .1

فلا يكفي أن تكون هناك دفاتر تجارية أو أوراق منزلية ، المدين ســــواء كانت رســــمية أو عادية

وراق التي ل تحمل توقيعاا للمدين. فهذه الأوراق أو مذكرات أو أوراق خاصــــة أو غيرها من الأ

بر في فإنها تعت، يجوز إثبات ما يخالفها بالشــــــــــــــهادة ولكن إذا كانت هذه الأوراق موقعاا عليها

 وبالتالي ل يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها إل بالكتابة. ، حكم الكتابة المعدة لبثبات

ومن الأمثلـة على إثبـات مـا يجـاوز مـا هو  أن يكون المراد إثبـاتـه يخـالف الكتـابـة أو يجـاوزهـا .2

شــتمل على ت ثابت بالكتابة كما لو أراد الدائن إثبات أن القري بفائدة بالرغم من أن الكتابة ل

                                                           

 .209المرجع السابق، (. 2024) أنيس ،المنصور (1)
 ، منشورات مركز عدالة.17/5/2017تاريخ ، )هيئة عادية( (2376/2017)تمييز حقوق رقم   (2)
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أو إذا ادعى المدين أن التزامه برد قيمة القري مضـــــــــــــــاف إلى أجل أو معلق ، ما يثبت ذلك

فلا يســـــــــتطيع إثبات ذلك إل ، على شـــــــــرط خلافاا لما هو ثابت بالســـــــــند من أن القري منجز

 (1)بالكتابة. 

، ل يجاوزهاو من جهة أخرى إذا أريد إثبات شـــــيء يتعلق بما هو ثابت بالكتابة ولكنه ل يخالفها 

ابقة الكتابة. وعلى ذلك ل تنطبق القاعدة الســـــــــــ تتطلبفلا ، فإن إثبات ذلك يكون وفقاا للقواعد العامة

الناشــــئة  لتزاماتلإذا كان المراد إثباته واقعة مســــتقلة ولحقه لنشــــوء التصــــرف وت دي إلى انقضــــاء ا

ة أو ل يعتبر إثباتاا لما يخالف الكتابفإن إثبات هذه الواقعة الجديدة ، عنه مثل الإبراء أو المقاصــــــــــــــة

 (2). ومـن ثم ل يتم هنا التقـيد بقاعـدة وجـوب الإثبات بالكتابـة، يجاوزها

إن الكتابة ل ت دي الغري  تبارات منهااعأن هذه القاعدة تقوم على عدة  (3) ويرى بعض الفقه

 التعديلات الشــفوية التي ســبقت الكتابةإن  المقصــود منها إذا أجيز هدمها عن طريق الشــهادة وكذلك

فذلك لأنها بقيت مشــــــــــــــروعاا وقف عند ، ما دامت لم تدمج في الكتابة ذاتها أو عاصــــــــــــــرتها أو تلتها

ة وأن المتعاقدين إذا كانوا قد لجأوا إلى الكتاب، مرحلة التفاوي ولم يصــــل إلى مرحلة التفاق النهائي

ادة قصـــدوا إليه بإجازة الإثبات بالشـــهادة باعتبار الشـــهفلا يجوز نقض ما ، بداية في إثبات تصـــرفهم

 أدنى مرتبةا من الكتابة ومن غير المقبول إجازة هدم الدليل القوي بالأضعف.

                                                           

دروس في (. 2000نزيه ) المهدي،؛ 445، ص. مطبعة الفجر، لبنان، بيروتنظرية الإثبات(. 1976حسين ) الم من، (1)
 .57ص . دار النهضة العربية، القاهرة،النظرية العامة للالتزام، الجزء الثالث، الإثبات

 .60مرجع سابق، ص(. 2000نزيه ) ( المهدي،2)
(. المنشورات الحقوقية، 5)ط. الجزء الثالث عشر ، الأدلة المقيدة،واجراءاته أصول الإثبات (.1998) مرقس، سليمان (3)

 .208المرجع السابق، (. 2024) أنيس ،المنصور ؛450صمكتبة صادر، 
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ل ا يخالف ما هو ثابت بدليثبات مإن طلب الخصــــــم أ اضــــــافة للمبررات الســــــابقة وترى الباحثة

وبالتالي  ،لنقض ما تم من جهته الخصمسعي من قبل  لإو يجاوزه بالبينة الشخصية ما هو أكتابي 

من قانون البينات ما  (29/1)حكام المادة ثبات بالبينة الشـــــخصـــــية وفقاا لأن قيام المشـــــرع بمنع الإإف

ثر القــانوني المترتــب على ذلــك هو عــدم قبول البينــة وبــالتــالي يكون الأ لهــذه القــاعــدةل تطبيق إهو 

 الشخصية.

 رار القضائي ممن صدر عنهلإقعن اعدم جواز الرجوع : الفرع الثاني

ة بواقع، عتراف الخصــــــــــــم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناا له بالإقرارا هو : الإقرار القضــــــــــــائي

 (1). ادعي بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

 ،الواقعــة المــدعــاة فهو حجــةا على ثبوت، يعتبر الإقرار القضــــــــــــــــائي حجــة قــاطعــة على المقرو 

على  فهي واقعة ثابتة، تصـــــــــــــبح الواقعة التي أقر بها الخصـــــــــــــم في غير حاجة إلى الإثبات هبموجب

ى على فيقضــــي في الدعو ، الخصــــم الذي أقر بها ويترتب على ذلك أن يلتزم القاضــــي بدللة الإقرار

در ف الخصم الذي صضوء هذا الإقرار دون أن تكون له في ذلك سلطة تقديرية. كما ل يجوز تكلي

هذا  ســـواءا كان، من خصـــم في الدعوى  قرارلإهذا ايشـــترط أن يصـــدر و الإقرار لمصـــلحته بالإثبات.

الخصــم هو المدعى أو المدعى عليه ويســتوي أن يصــدر الإقرار من الخصــم نفســه بصــفة شــخصــية 

كان نوع الجهة أن يصـــــدر هذا الإقرار أمام مجلس القضـــــاء أياا  كما يشـــــترط. (2) أو ممن ينوب عنه

أو جهة القضــاء -مدني أو جنائي -ســواء كانت جهة القضــاء العادي ، القضــائية التي صــدر أمامها

                                                           

 من قانون البينات. (45)المادة  (1)
 موكليه.اقراراا قضائياا وملزماا ل"إن إقرار المحامي الوكيل الصادر منه أثناء المحاكمة في الدعوى المقامة ضد موكليه يعتبر  (2)

 .330ص مرجع سابق،(. 2024) أنيس ،المنصورراجع في ذلك، 
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الإداري أو أمام هيئة تحكيم. وسـواء تم أمام محاكم الدرجة الأولى أو أمام محاكم الدرجة الثانية. أما 

 .فلا يعتبر إقراراا قضائياا ؛ الإقرار الصادر أمام جهة إدارية

بل ل بد أن يصــــــدر الإقرار من ، رار قضــــــائياا أن يصــــــدر أمام القضــــــاءقتبار الإلعيكفي  لو

المقر أثناء الســــير في الدعوى التي تتعلق بموضــــوع الإقرار وليس في دعوى أخرى ول يهم بعد ذلك 

 المرحلة التي يتم فيها الإقرار ســــــــــــــواء أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة ولكن ل يقبل من المقر

يســتوي أن ف، كما ل يهم الكيضية التي وقع فيما الإقرار، إقراراه الصــادر لأول مرة أمام محكمة التمييز

الدعوى أو في محاضـــــــــــــر الجلســـــــــــــات أو عند  التي تقدم فييرد في لئحة الدعوى أو في المذكرات 

، ةت الواقعالمرافعة. أما الإقرار الصادر في دعوى أخرى ولو من ذات المقر ولنفس الخصم وعن ذا

 فلا يعتبر إقراراا قضائياا بالحق المتنازع عليه في الدعوى الأولى. 

وكون الإقرار حجة قاصـــرة على المقر فإن ذلك من خصـــائص الإقرار التي تميزه عن غيره من 

كة فمثلاا إذ أقر أحد الورثة بدين على التر ، الأدلة العادية كشـــــهادة الشـــــهود والتي تعتبر حجة متعدية

ميع فإن الدين يسري في حق ج، بت الدائن دينه بشهادة الشهودأثأما إذا ، هو وحدة بهذا الدينالتزم 

 (1). الورثة

فيترتب على ذلك أن المقر ل يملك حق الرجوع عنه ، إذا كان الإقرار حجة قاطعة على المقرو

 ه.دللتأو التعديل فيه كأن يضيف إليه واقعة جديدة من شأنها تعديل مضمونه أو تغيير 

اســــــها ســــــأتجد  قرار القضــــــائيلإا لمشــــــرع لقاعدة عدم جواز الرجوع عنن تقرير اإوترى الباحثة 

خصــــــم قرار الإفبمجرد ، وعلتها في قاعدة من ســــــعى في نقض ما هو من جهته فســــــعيه مردود عليه

 قرار هومســـــــــلك الخصـــــــــم الذي وقع منه هذا الإ نأفيفتري المشـــــــــرع ، مام القضـــــــــاءأبواقعة معينة 

                                                           

 .387ص(. مطبعة الحلبي، القاهرة، 2)ط. الثبات في المواد المدنية(. 1955فرج ) الصدة، عبد المنعم (1)
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نه بالســـــماح بذلك هدر لقاعدة من ســـــعى في نقض ما هو من لأ هالصـــــحيح ول يجوز له الرجوع عن

م الرجوع ردني للخصـــجاز بها المشـــرع الأأالحالة التي  ســـتثنى من ذلكيجهته فســـعيه مردود عليه. و 

اثبت  اإذ يجوز للمقر أن يرجع عن إقراره إذ قرار القضائي والمتمثلة بالرجوع لخطأ في الوقائعلإعن ا

أنه قد صــــــــــدر عنه نتيجة خطأ. وهنا يجب التمييز بين الخطأ في الواقع والخطأ في القانون. فيجوز 

الرجوع عن الإقرار إذا جاء نتيجة لخطأ في الواقع. وهذا ما نص على المشــــــــرع صــــــــراحة في المادة 

لى أن الوقائع ع"ل يصح الرجوع عن الإقرار إل لخطأ في : ( من قانون البينات حيث جاء فيها50)

  يثبت المقر ذلك".

فــإذا كــان المقر قــد اعتقــد الوقــائع على غير حقيقتهــا جــاز لــه أن يرجع عن الإقرار كمــا لو أقر 

فإذا عثر بعد ذلك على هذه ، الوارث بدين على مورثه وهو يجهل أن هناك مخالصـــــــــــــــة بهذا الدين

قر وارث أ. وكما لو (1) طأ في الوقائعفيكون له حينئذ أن يرجع عن إقراره بسبب هذا الخ، المخالصة

 (2) .بوصيه ثم يكتشف بعد ذلك أن هذه الوصية قد رجع عنها الموصي بوصية لحقة

  

                                                           

"يشكل إلقرار بإنشغال الذمة بالمبلَ المدعى به لصالح الجهة المداية وهو شحن بضاعة وقد تعهد بسداده على دفعات  (1)
بينة قانونياا كافية لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه، باعتباره إقرار منه بالدين وهذا الإقرار ملزم للمرء إل إذا كذب بحكم ول 

من قانون البينات. وحيث لم يرد ما يثبت أن هذا الإقرار قد شابه  20و 1لواقع طبقاا للمادة يصح الرجوع عنه إل لخطأ في ا
خطأ في الواقع أو كذب بحكم، وبذلك يكون الحكم المميز قد استند إلى بينة قانونية والتي اثبت من خلالها المدعي دعواه." 

 منشورات مركز عدالة.، 4/2/2007)هيئة خماسية( تاريخ  (2086/2006)تمييز حقوق رقم 
 .398المرجع السابق، ص (. 1955فرج ) الصدة، عبد المنعم (2)
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 :الثانيالمبحث 
 التطبيقات القضائية لقاعدة من سعى في نقض ما هو من جهته فسعيه مردود عليه

عليه على الدعوى ثر تطبيق قاعدة من ســــــــــعى في نقض ما هو من جهته فســــــــــعيه مردود أن إ

 ،وقد يشــــمل الخصــــومة القضــــائية، وعدم قبولها لى ردهاإ في دي؛ القضــــائية قد يشــــمل الدعوى ذاتها

دلة أو أجراءات الدعوى الى التأثير على إو عدم صـــــــــــــحتها وقد ي دي ألى تقرير صـــــــــــــحتها إفي دي 

الى مطلبين  مبحثولبحث تطبيقات القضـــاء على هذه المســـائل ســـتقســـم الباحثة هذا ال؛ بات فيهالإثا

 : على النحو التي

 .قاعدة السعي المردود على الدعوى القضائيةتطبيق : ولالمطلب الأ 

 .ثباتة الإأدلالمردود على  قاعدة السعيتطبيق : الثانيالمطلب 

 :ولالأ المطلب 
 الدعوو القضائية علىقاعدة السعي المردود تطبيق 

على  عينفر لى إهذا المطلب  ســـــتقســـــم الباحثةالدعوى القضـــــائية لبحث تطبيقات القضـــــاء على 

 : النحو التي

 في رد الدعوى القضائية. السعي المردودتطبيق قاعدة : ولالفرع الأ 

 على صحة الخصومة القضائية. قاعدة السعي المردود تطبيق: الفرع الثاني

 تطبيق قاعدة السعي المردود في رد الدعوو : ولالفرع الأ 

ردنية في تطبيق قاعدة من ســــــــــــــعى في نقض ما هو محكمة التمييز الأجتهادات الى إبالرجوع 

ن ل هذه القاعدة وماعما قد ردت الدعوى القضــــــــــائية كأثر لإنهأود عليه نجد من جهته فســــــــــعيه مرد

وما  الأصــــل في العقد رضــــا المتعاقدين أنيعتبر العقد شــــريعة المتعاقدين و ": ذلك ما قضــــت به بأنه
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وبالرجوع إلى ســـــند التعهد مصـــــدر ، ( من القانون المدني213أحكام المادة )التزماه في التعاقد وفق 

التزام المدعيين فانه ل يوجد فيه ما يشـــــير إلى أن المدعي محمد اشـــــترط وبأي شـــــكل من الأشـــــكال 

على م ســســة الموانس أن تكون وظيفته تتناســب والدرجة العلمية التي يحصــلها بل جاء التزامه مطلقاا 

عمل تَعهَدُ به إليه م ســــســــة الموانس وبخلاف ذلك يدفع كامل المبالَ التي أنفقت على بأن يقبل بأي 

تعليمه أو ما يتبقى منها بعد حســــــــــــــم مدة خدمته حال وجودها ووفقاا لما تحدده لجنة البعثات الأمر 

الذي يجعل من ادعائه بأن وظيفة مرشـــــد بحري )المعين بها من قبل م ســـــســـــة الموانس( ل تناســـــب 

تكون و العلمي ربان أعالي بحار ل تنهض ســـــــــبباا للتحلل من التزامه تجاه م ســـــــــســـــــــة الموانس م هله 

دعوى المدعيين بالنتيجة ســــــــــــــعي منهما لنقض ما تم من جهتهما حقيقاا بأن يرد عليهما وفق أحكام 

 (1)". ( مدني238المادة )

عقار شــــريكة في الاذا كانت المداية المميزة هي التي باشــــرت العقد بوصــــفها ": يضــــاا أوقضــــت 

من القانون المدني وهي  238نه طبقا للقاعدة الفقهية المقننة في المادة أالمأجور موضـــــوع الدعوى ف

عوى ضد تقيم الد أنفانه ليس للمداية  عليه.ن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود أ

 (2)". من تعاقدت معه لنقض العقد بزعم انه باطل

لما كان الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن المداية أقامت هذه الدعوى ": يضــاا بأنهأوقضــت 

( ديناراا م سسة دعواها على أن المادة المستوردة 50183لسترداد فرق الرسوم الجمركية ومقدارها )

في المعاملات الجمركية موضــــــوع الدعوى هي لبنة )منتجات ألبان قابلة للدهن( وأنها تخضــــــع للبند 

( من اتفاقية الشـــــــــــــراكة لإقامة منطقة تجارية 5/3( وهي معفاة بموجب المادة )040520الجمركي )

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،22/10/2012تاريخ  ،)هيئة عادية( (2822/2012)تمييز حقوق رقم  (1)
 منشورات مركز عدالة. ،17/2/1999تاريخ  ،)هيئة عامة( (569/1998)تمييز )حقوق( رقم  (2)
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حرة بين الأردن وتركيـا. وفي ضــــــــــــــوء التخليص على أيـة بضـــــــــــــــاعـة فـإن الأمر يبـدأ بتنظيم البيان 

الجمركي وتعبئة الحقول الخاصـــــــــــة به وفقاا للوثائق المطلوبة والم يدة له ليتم تدقيقه من قبل موظفي 

لجمارك وتحديد المســـــــرب الخاص به لتلك البضـــــــاعة من أجل معاينتها وللبت في بند التعرفة دائرة ا

الجمركية والرســــــــــــــوم الواجب اســــــــــــــتيفا ها وأثر تطبيق أياا من التفاقيات المطلوب تطبيقها على تلك 

 البضــاعة. وإنه على مســتورد البضــاعة الذي يرغب مســتوردها بالســتفادة من المزايا التي تمنحها له

التفاقية أن يقوم بتعبئة البيان الجمركي قبل التخليص على تلك البضاعة والذي يتمثل بتعبئة الحقل 

( الذي جاء اختيارياا لمن يرغب بالســــــــــــــتفادة من المزايا المبنية في التفاقية حيث يقوم بتعبئة 36)

( ورمز 34الحقل رقم )رمز التفاقية والذي يشــــــــترط توافق ما ورد به مع رمز بلد المنشــــــــأ الوارد في 

( كحقل اختياري بخلاف 36(. وعليه فإن الغاية من تصنيف الحقل )15البلد/ المصدر في الحقل )

ها لزامياا على المســــــــــــــتورد والحقول التي يمنع من تعبئتها لدخولاالحقول الأخرى التي يعتبر تعبئتها 

 ير وتحديد فيما إذا كانضــــــــمن اختصــــــــاص دائرة الجمارك. وحيث إنه ترك للمســــــــتورد الحق في تقر 

يرغب بالســـــــــــــتفادة من المتيازات التي تمنحها التفاقيات الدولية فعندها يصـــــــــــــبح ملزماا بتعبئة هذا 

الحقل وبخلاف ذلك ل يحق له التمســـــــــك بتطبيق التفاقية التي تمنحه حقوقاا تفضـــــــــيلية كونه اختار 

م وعلى كافة البيانات الجمركية ت عدم تعبئة هذا الحقل مما نتج عنه أن التخليص على البضــــــــــــــاعة

عن طريق المسرب الأخضر الذي ي دي إلى خروج البضاعة من حوزة دائرة الجمارك دون معاينتها 

معاينة فعلية ودون معرفة ماهيتها وأوصــــــافها لتطبيق بند التعرفة للاســــــتفادة من التفاقية. وحيث إن 

روجها عن طريق المســرب الأخضــر التي المداية أخرجت البضــاعة واســتلمتها وتصــرفت بها بعد خ

لم تعاين معاينة فعلية والتي كانت قد ســـــربت البضـــــاعة على هذا المســـــرب بالطلب من المداية في 

ضـــــــوء عدم رغبتها بالســـــــتفادة من التفاقية نتيجة عدم تعبئتها للحقل وأنها تعود للمطالبة باســـــــترداد 

خراج الم تتعري لها ابتداء إذ إن شــــــــــــــأنها كان  الرســــــــــــــوم التي دفعتها اســــــــــــــتناداا إلى التفاقية التي
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البضــــــاعة دون معاينة ودون تحديد بند التعرفة فيكون ذلك منســــــجماا مع القاعدة القانونية الواردة في 

جهته فســـــــعيه مردود  )من ســـــــعى في نقض ما تم من: تي تنص( من القانون المدني ال238المادة )

 (1)."عليه

ها وضحت الأشخاص أن( من قانون الأحوال المدنية 14من المقرر في المادة )": يضاا أوقضت 

. أي من الأقارب البالغين حتى 2. الوالد أو الوالدة .1: فين بالتبليَ عن الولدة حســب التســلســلكلالم

. الأطباء ومدير الم ســـــــســـــــات كالمســـــــتشـــــــضيات ودور الولدة والســـــــجون والمحاجر 3الدرجة الرابعة .

. المختار. والذي يفهم من هذا 5وغيرها من الولدات التي تقع فيها. القابلة القانونية. الصــــــــــــــحية 

النص بأن الأولى بالتبليَ عن الولدة هو الوالد والوالدة وفي حال تعذر ذلك أقارب المولود البالغين 

الدها ة( هو و ولما كان الذي قام بالتبليَ عن ولدة ) نعم، حتى الدرجة الرابعة وحســـــب الشـــــكل أعلاه

( ســـــــالفة الذكر الأصـــــــل أن يتم الإخبار عن ولدة )نعمة( هو 14حيث إنه وحســـــــب أحكام المادة ) 

المدعي والدها وبالتالي فإن تبليغه يكون صـــــــــحيحاا ول يشـــــــــوبه خطأ من الناحية المادية ول القانونية 

الي فإنه لوالدها وبالتحيث إنه من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود عليه ويكون ملزماا 

من غير الجائز إثبات عدم صـــحة التســـجيل لأن ذلك من شـــأنه التأثير على حقوق ومراكز الآخرين 

ومنعاا للتضــارب المصــالح كون المدعي وفي معري دعواه بأن قد احتصــل على دفتر عائلة صــادر 

ممــا يجعــل  11/10/2016وأنــه قــد تقــدم بهــذه الــدعوى بتــاريخ  30/1/2007عن المفرق بتــاريخ 

 (2). القرار المميز مشوباا بعيب القصور بالتعليل وتطبيق أحكام القانون 

                                                           

 منشورات مركز عدالة.  ،17/9/2019تاريخ  ،)هيئة عامة( (3267/2019)تمييز حقوق رقم  (1)
 منشورات مركز عدالة. ،7/10/2018تاريخ  ،)هيئة عادية( (4555/2018)تمييز حقوق رقم  (2)
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نة طلب فليس للحاض، صلا بين المتداعيين صلحاا أجرة الحضانة أُ اذا تم فري ": ضاا أيوقضت 

العقد  جرة بعدبراء من بعض الأُ لإحيث ان ا، وملزم للمتصـــــالحين ن الصـــــلح جائز شـــــرعاا لأ، ادتهايز 

في  فيقام ذلك مقام حقيقة الوجوب، سبب الوجوب هو العقد موجود نلأ، استيفاء المنفعة جائزوقبل 

وفي  186كما نص على ذلك في الجزء الخامس من مبســـوط الســـرخســـي صـــفحة ، ســـقاطلإصـــحة ا

وقد التزمه المتعاقدان ، جرة عقد معاوضــــــــــةلأُ ا نلأ، 310الجزء الول من الفتاوي المهدية صــــــــــفحة 

قد مع فلا يقبل قول من يريد فســــــــــــخ هذا الع، وذلك دليل قدرتهما على القيام بما التزما بهباختيارهما 

ن هذا نقض لما تم من جهة المداية وكل ول تســــــــــمع دعواها بذلك لأ، بقاء مدته ووجود الداعي اليه

ولن ، من المجلة 100من ســــــــــــــعى في نقض ما تم من جهته فســــــــــــــعيه مردود عليه . انظر المادة 

انظر الجزء الخامس من الدر المختار على هامب رد المحتار ، من قبيل الجارة الخاصــة الحضــانة

 على من اســــتأجر من يعمل عملاا  46وقد نص في هذا الجزء من رد المحتار صــــفحة  45صــــفحة 

ول  (ومدة الحضـــــانة معينة شـــــراياا ى تمام المدة )إليعمل ذلك العمل  أنفي مدة معينة فعليه  خاصـــــاا 

 (1). "ر في المستقبللأميتدارك ا أنللقاضي لأن ، جرة فرضت بقضاء القاضيكانت الأُ  إذاكذلك 

يعتبر تقديم المستدعي لطلب الستقالة هو عمل إرادي يعبر به عن عدم رغبته ": ضاا أيوقضت 

في العمل لدى الجامعة وهي صــــــــادرة عن شــــــــخص مكتمل الإرادة ودون أن يشــــــــوبها أي عيب وإن 

فإنه في ضــــــوء ذلك يكون القرار الصــــــادر بقبول الســــــتقالة ، لها كان قبول الســــــتقالةالأثر القانوني 

قائماا على ســبب صــحيح من الواقع والقانون لأنه من ســعى في نقض ما تم من جهته فســعيه مردود 

 (2)". عليه

                                                           

 ز عدالة.منشورات مرك ،26/7/1979تاريخ  ،)هيئة خماسية( (20885/1979)قرار محكمة استئناف عمان الشراية رقم  (1)
 منشورات مركز عدالة. ،14/9/2014تاريخ  ،)هيئة عادية( (119/2014)قرار محكمة العدل العليا الردنية رقم  (2)
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 على صحة الخصومة القضائية السعي المردود تطبيق قاعدة أثر: الفرع الثاني

المصـــلحة هي مناط  نجد أن( من قانون أصـــول المحاكمات المدنية 3/1باســـتقراء نص المادة )

ن لصــــــــــاحب شــــــــــرع القانو  بموجبها تتمثل بالرابطة القانونية فيما بين دائن ومدين والتيهي و الدعوى 

الحق حق اللجوء إلى القضــــــــاء لحماية حقه أو تقريره بحكم قضــــــــائي ملزم ومن شــــــــروط المصــــــــلحة 

القائمة كشـــــــــرط لقبول الدعوى أن يســـــــــتند المدعي في دعواه إلى حق يقوم بذمة المدعى عليه للوفاء 

رط ة القانونية هو شـــبالتزام قائم أو القيام بعمل أو المتناع عن عمل وحيث إن توفر شـــرط المصـــلح

لقبول الدعوى وحيث إن مصــــــــــــــلحة الخصــــــــــــــومة بأن تكون الدعوى موجهة إلى مدعى عليه تربطه 

بالمدعي رابطة قانونية تصـــــلح أســـــاســـــاا للادعاء بصـــــورة مباشـــــرة هي من المســـــائل المتعلقة بالنظام 

 (1)العام.

يه والمدعى عل الخصــــومة بالنســــبة للمدعي تتوفر صــــحة أن وقد قرر القضــــاء الأردني ضــــرورة

مر يتعلق بالنظام العام تتصــدى لها المحكمة من أعلى حد ســواء وتوافر شــرط صــحة الخصــومة هو 

 (2)ة التمييز. حكمممام أول مرة لأ تلقاء نفسها ويقبل ولو

عمال قاعدة من ســـــــــــــعى في نقض ما هو إ ردنية في لأادات محكمة التمييز الى اجتهإوبالرجوع 

ه لخصــــــومة ومن هذها طبقت هذه القاعدة للتحقق من صــــــحة اأنمن جهته فســــــعيه مردود عليه نجد 

لما كان جوهر دفاع المدعى عليه هو أنه بحكم المصاهرة بينه وبين ": جتهادات ما قضت به بأنهلا

لبناء المنزل وأن التفاق تم بين المدعي ياســر والمدعو محمد  .المدعي أحضــر له المقاول محمد ..

وباســتعراي البينات المقدمة من المدعى عليه يتبين بأنه لم يرد فيها ما يثبت صــحة هذا الزعم ، ...

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،12/3/2018تاريخ  ،)هيئة عادية( (1238/2018)تمييز حقوق رقم  (1)
  ، منشورات مركز عدالة.21/7/2004، تاريخ (585)تمييز حقوق رقم  (2)
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. المأخوذة أمام محكمة صلح .بل أن الثابت من بينات المدعى عليه وخاصة شهادة الشاهد محمد .

) ... إن التفاق الرئيســــــــــــــي على البناء كان بيني وبين  -: يها ما يليحقوق الســــــــــــــلي الذي ذكر ف

المــدعى عليــه وأن بنــائي للبيــت بنــاءا على اتفــاقي مع المــدعى عليــه وأن تكلفــة البنــاء كــانــت مــا بين 

ي وأن أتعاب، ( دينار وأن المس ول المباشر عن بناء البيت هو المدعى عليه30000إلى  27000)

نــت أخــذهــا من المــدعى عليــه........ وليس لي علم بــالتفــاق مــا بين المــدعي مقــابــل بنــاء البيــت ك

 ،وإنني قمت ببناء البيت على مخططات هندســــــــــية أحضــــــــــرها لي المدعى عليه( والمدعى عليه ...

والذي نفى وجود أي اتفاق بينه وبين المدعي على  .وبناءا على ما جاء في شـــهادة الشـــاهد محمد ..

فإن  ،ه كان مع المدعى عليه وأنه استلم مخططات البناء منه وليس من المدعيبناء البيت وأن اتفاق

المدعى عليه ينتصـــــب خصـــــماا للمدعي )إذ إن من ســـــعى في نقض ما تم من جهته فســـــعيه مردود 

 (1) ."عليه

كر الطاعن الثاني التوقيع المنســــــوب إليه على عقد الإيجار أناذا ": وقضــــــت في حكم آخر بأنه

حيث أجرت محكمة الدرجة الأولى خبرة فنية من خبير مختص في ، المســــــــــــــتأجرة تحت ابارة ممثل

مجال خبرة الخطوط والمستندات حيث ثبت من تقرير الخبرة أن التوقيع المنكر للمميز الثاني بصفته 

ســــــــــــتأجرة يعود له فهو حجة عليه بما ورد فيه ول تقبل منه المجادلة المفوي بالتوقيع عن الجهة المُ 

 (2)". بعدم صحة الخصومة لأن من سعى بنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهبعد ذلك 

ارة في لئحته الجوابية لدى محكمة الدرجة لإجا ســـــلم المدعى عليه بواقعة اإذ": ضـــــاا أيوقضـــــت 

به ســـاس من القانون و أ برام عقد الإيجارة ل يســـتند إلىان المدعي ل يملك حق أفإن القول ب، ولىلأا

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،13/10/2022تاريخ  ،)هيئة خماسية( (2046/2022) حقوق رقمتمييز  (1)
 ، منشورات مركز عدالة.28/2/2022تاريخ  ،)هيئة خماسية( (4693/2021)تمييز حقوق رقم  (2)
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لا لقاعدة من ســـــعى في نقض ما تم من جانبه فســـــعيه مردود عليه وطبقاا لأحكام المادة تناقض إعما

من القانون المدني اذ أن حقوق العقد تعود لعاقديه وعليه نجد أن الخصــــــومة متوفرة وبصــــــورة  238

لى ه عجــارة بجوابــلإقرار بهــذه اإيجــار و لإارة الثــانيــة بعقــد الإجــقــانونيــة ول يملــك المميز التحلــل من ا

 (1) ".لئحة الدعوى 

إذا أقام المدايان هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها وأنهما هما اللذان ": يضـــــــــــــــاا أوقضـــــــــــــــت 

فإن هذا الطعن بعدم صـــــــــحة هذه ، يطعنان بعدم صـــــــــحة هذه الخصـــــــــومة مع الجهة المدعى عليها

مادة عليه( العمالا لقاعدة )من ســــــعى في نقض ما تم من جهته فســــــعيه مردود إ الخصــــــومة ل يقبل 

  )2(". ( مدني238)

جتهادات نجد أن محكمة التمييز قد توصلت إلى صحة الخصومة لا استعراي هذهمن خلال 

ليه من قبل المدعي وذلك من خلال وأن المدعى عليه له صــفة شــخصــية في الخصــومة المرفوعة ع

عمال قاعدة من ســــــعى في نقض ما هو من جهته فســــــعيه مردود عليه وذلك من خلال تطبيق هذه إ 

 اره المدعى عليه.أثالقاعدة على الدفع الذي 

  

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،8/11/2006تاريخ  ،)هيئة خماسية( (511/2006)تمييز حقوق رقم  (1)
 منشورات مركز عدالة. ،9/5/2013تاريخ  ،)هيئة خماسية( (7/2013)تمييز)حقوق( رقم  (2)
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 :المطلب الثاني
 ثباتدلة الإ أعلى  السعي المردود تطبيق قاعدة

خصـــم  فلكل، إذا كان الإثبات واجباا على الخصـــوم في الدعوى إل أنه حق لهم في نفس الوقت

فالمدعي من حقه أن يقدم ، الحق في إثبات ما يدايه أمام القضـــــــــــــــاء بالطرق التي حددها القانون 

جميع مــا لــديــه من أدلــة يســــــــــــــمح بهــا القــانون لإثبــات مــا يــدايــه وللمــدعى عليــه الحق في نفي هــذا 

لواقعة انتفاء اللخصــــم الحق في إقامة الدليل أمام القضــــاء على وجود أو ، وتطبيقاا لما تقدم الإدعاء.

لى وكذلك توجيه اليمين الحاســـمة إ، ســـتشـــهاد بشـــهادة الشـــهودكما أن له الحق في ال، المتنازع عليها

عتراي على تقديم خصــــمه لدليل ل يجيز له القانون لوكذلك له الحق في ا، خصــــمه أو ردها عليه

ن قتضـــــــي دائماا أن يكو تقديمه. وكذلك فإن الإجازة لأحد الخصـــــــوم بإثبات واقعة بشـــــــهادة الشـــــــهود ي

 (1). للخصم الحق في دفعها بهذا الطريق

يه جابته إلاوحق الخصـــــــــم في إثبات واقعة ما أو نفيها هو حق يتعين على محكمة الموضـــــــــوع 

متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في وقائع الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها 

عيب فإن حكمه يكون مشـــــوباا ب، أخل القاضـــــي بحق الخصـــــم في ذلكما يكفي لتكوين عقيدتها. فإذا 

 ي دي إلى نقض حكمه.

دلة أ بعض النماذج من ن ســــــــــــــعى في نقض ما هو من جهته علىعمال قاعدة مإ  أثرولبحث 

 : عدة فروع على النحو التالي إلى المطلبثبات سنقسم هذا الإ

 .الكتابيةدلة قاعدة السعي المردود على الأتطبيق : الفرع الأول

 .تطبيق قاعدة السعي المردود على شهادة الشهود :ثانيالفرع ال
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 .رار القضائيقتطبيق قاعدة السعي المردود على الإ: لثالفرع الثا

 .على قبول توجيه اليمين الحاسمة تطبيق قاعدة السعي المردود: الفرع الرابع

 الكتابيةتطبيق قاعدة السعي المردود على الدلة : الفرع الأول

كونها  ،في المعاملات ةباعتبارها الوســــــــــــــيلة الفعالة والمأمون، تعد الكتابة من أهم طرق الإثبات

فهي توفر ضــــــــــــــمانات لحقوق أطراف العلاقة أكثر مما توفره أدلة ، تثبت بدقه الأمور المدونة فيها

ل حدوث التصرف وقب عداده مقدماا أي عند صدورا الإثبات الأخرى. فالكتابة تمتاز بأنها دليل يمكن 

النزاع على خلاف الحال بالنسبة لأدلة الإثبات الأخرى والتي ل تظهر إل في وقت لحق للواقعة أو 

، فهي تحف  رغم مرور الزمن بما تتضــمنه من معلومات، كذلك فأنها تتصــف بالثبات، تزاملنشــوء ال

 (1) .بق إثباتهافظة بالحقائق التي سفعند تقديمها للقضاء تبقى محت، لأنها تنظم في وقت ل نزاع فيه

وقد قســــــــــــم المشــــــــــــرع الردني في المادة الثانية من قانون البينات الأدلة الكتابية أي التي يمكن 

 عليها.ناد عادية وأوراق غير موقع أسسناد رسمية و أاستخدامها في الإثبات إلى 

ا هو ض مقمن سعى في ن عمال قاعدةإ دنية بصدد لأر وبالرجوع الى اجتهادات محكمة التمييز ا

ي الدعوى ذ بالدليل الكتابي كبينة فلأخها قد طبقت هذه القاعدة لأنمن جهته فسعيه مردود عليه نجد 

موضـــــوع وزن البينة وترجيح البينة الموافقة للقانون الواعتباره حجة باعتبار أن من صـــــلاحية محكمة 

( من قانون البينات دون 34/1من المادة )خرى غير الموافقة له وفقاا لصـــلاحيتها المســـتمدة على الأُ 

إن " :رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المســــــــألة لكونها من مســــــــائل الواقع حيث قضــــــــت بأنه

العقد هو شــــــــــــــــــــــــــريعة المتعاقدين وأن الأصل في العقود رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد وفقاا 

( من القانون المدني وإن العبرة في العقود للمقاصـــــــــــد والمعاني ل للألفاظ والمباني وفقاا 213للمادة )
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ع ما عليه وبطريقة تتفق م( من القانون ذاته وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاا لما اشــــــــــــــتمل 214للمادة )

( من القانون ذاته وإذا كانت ابارة العقد واضــــــحة فلا يجوز 202/1يوجبه حســــــن النية وفقاا للمادة )

( من القانون 239/1النحراف عنها من طريق تفســــــــــيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وفقاا للمادة )

على اعتباره اســــــــــــــتمراراا للعقد الموقع  1/11/1998عقد الإيجار الم رخ في  ذاته. وحيث اتفق طرفاا 

مع المالك الســــــــــــــابق محمد.. ووقعاا على ذلك. وحيث إن المســــــــــــــتأجرين )المدعى عليهم( لم ينكروا 

تواقيعهم على هذا العقد فيكون هذا العقد ملزماا لهم مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول. 

ضــــــوع وزن البينة وترجيح البينة الموافقة وحيث إن من حق محكمة الســــــتئناف بوصــــــفها محكمة مو 

( من قانون 34/1للقانون على الأخرى غير الموافقة له وفقاا لصــــــــــــــلاحيتها المســــــــــــــتمدة من المادة )

يكون ف، لكونها من مســـــــــــــائل الواقع، البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المســـــــــــــألة

تأجرون باعتبار العقد الســــابق الذي تم بين الطعن من هذا الجانب غير مقبول وحيث ارتضــــى المســــ

م مســـــــتمراا مع عقدهم الإجارة مع المالك الجديد للعقار الدهُ و المالك الســـــــابق للعقار وبين المســـــــتأجر 

( من القانون المدني التي تنص على )من ســـــــــــعى في 238فيكون دفعهم يخالف ما ورد في المادة )

 (1)". جعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول...نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه( مما ي

من جهة أخرى قد تســــــــــــــتعمل قاعدة من ســــــــــــــعى في نقض ما هو من جهته في تأكيد القاعدة 

بالدعاء  وأل بســــند رســــمي إند رســــمي فلا يجوز نقضــــه ومخالفتة القانونية بأن ما هو ثابت في ســــ

بات ثإصــــــــــــــوص ما اســــــــــــــتقرت عليه من عدم جواز بالتزوير ومن تطبيقات محكمة التمييز بهذا الخ

                                                           

أخر: وجاء في حكم ؛ منشورات مركز عدالة ،16/4/2015تاريخ  ،)هيئة خماسية( (4371/2014)تمييز حقوق رقم  (1)
قد وكلنا المحامي سامر الزعبي وأحمد الخرابشة ومعاذ  0000)يستفاد من الوكالة المعطاة من المدعى عليها فقد ورد فيها ))

وإن حضور المحامي معاذ الزعبي جلسات المحاكمة وتقديمه وتوقيعه لئحة الستئناف ليس فيه أي مخالفة قانونية  الزعبي(
)هيئة عادية(  (456/2014)من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه((. تمييز )حقوق( رقم يضاف إلى ذلك أن 
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وى ري موضـــوع دععادة تقدير ذات قطعة الأإمطالبة بصـــورية الثمن الثابت بعقد رســـمي لغايات ال

ر ل يجوز تقدير قيمة العقا": ردنية بأنهالتعويض وفي هذا الخصــــــــــوص قضــــــــــت محكمة التمييز الأ

ه خصوصاا رسمي ول يجوز إثبات ما يخالفالمدعى بتضرره بمبلَ يزيد على المبلَ المثبت بعقد بيع 

وأن المشـــــــــــــتري "المتملك" لقطعة الأري هو المدعي نفســـــــــــــه في هذه الدعوى فإن كان قد عمد إلى 

تخضيض الثمن المثبـت في هـذا العقـد عن الثمن الحقيقي لغـايـات تخضيض رســــــــــــــوم البيع تبعـاا لـذلـك 

"من : مدني التي تنص على 238ة لمصــــــــــــــلحته فإنه ل يجوز تمكينه من ذلك عملاا بأحكام الماد

ســــعى في نقض ما تم من جانبه فســــعيه مردود عليه" وبالتالي ل يجوز تقدير قيمة القطعة موضــــوع 

 (1)" الدعوى بتاريخ التملك بأكثر من الثمن الوارد في عقد البيع على أي وجه من الوجوه.

إثبات ما  بعقد بيع رســــــمي ول يجوزل يجوز تقدير قيمة العقار بمبلَ يزيد على المبلَ المثبت "

يخالفه خصوصاا وأن المشتري )المتملك( لقطعة الأري هو المدعي نفسه في هذه الدعوى فإن كان 

قد عمد إلى تخضيض الثمن المثبت في هذا العقد عن الثمن الحقيقي لغايات تخضيض رســــــــــــــوم البيع 

مدني التي تنص على  238كام المادة تبعاا لذلك لمصــــــلحته فإنه ل يجوز تمكينه من ذلك عملاا بأح

)من ســــــــــعى في نقض ما تم من جانبه فســــــــــعيه مردود عليه ( وبالتالي ل يجوز تقدير قيمة القطعة 

فإذا  ،موضــــــــــوع الدعوى بتاريخ التملك بأكثر من الثمن الوارد في عقد البيع على أي وجه من الوجوه

ب قضائها فإن قضاءها يغدو من هذا الجان اعتمدت محكمة الستئناف هذا التقدير واستندت إليه في

 28/4/2015تاريخ  2252/2014مخالفاا للقانون والأصــــــــــــــول ويتعين نقضــــــــــــــه )تمييز حقوق رقم 

هـــ.ع/ منشورات عدالة( . كما أن الخبراء لم يقدروا قيمة الأري وما عليها كوحدة واحدة وإنما قدروا 

اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صـــــدور قرار الهيئة قيمة الأري ثم قيمة البناء. هذا بالإضـــــافة إلى أن 
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ذهب إلى عدم جواز انتخاب خبراء كمقدرين عقاريين من ، منشــورات عدالة 698/2016العامة رقم 

 2004لســــــــــــنة  81غير المســــــــــــجلين وفقاا لأحكام نظام تســــــــــــجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 

 38مســـــــــاحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم ( من قانون تنظيم مهنة ال4الصـــــــــادر بموجب المادة )

/أوب من هذا النظام. وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يشـــــير 7إعمالا لنص المادة  1980لســـــنة 

إلى تثبت محكمة الستئناف من أن الخبيرين اللذين أجريت الخبرة لدى محكمة أول درجة بمعرفتهما 

ون فيه في حكمها هما من الخبراء المســـــــــجلين وفقاا واســـــــــتندت إليها المحكمة مصـــــــــدرة القرار المطع

لأحكــام هــذا النظــام الأمر الــذي يتوجــب معــه نقض القرار وإعــادة الأوراق إلى محكمــة الســــــــــــــتئنـاف 

 (1)". للتثبت من ذلك

جهته فســـــعيه مردود عليه دوراا في رى تلعب قاعدة من ســـــعى في نقض ما هو من أُخ ة  من جه

ن العقد هو ارتباط الإيجاب أ( من القانون المدني 87المادة ) المقرر فيثبات صـــــــــــحة التعاقد فمن إ

الصــــــــــــــادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب 

قة كما أنه يجب تنفيذ العقد طبقاا لما اشتمل عليه وبطري، عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر

وحيث إن الأصـــــــــــل في ، ( من القانون ذاته202ما يوجبه حســـــــــــن النية وفقاا لنص المادة ) تتفق مع

 من القانون المدني. 213العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد وفقاا لنص المادة 

ادته إر ببرمه بموجب عقد أزام الذي لتنصــــوص فإن من يســــعى لنقض وانكار الواســــتناداا لهذه ال

ني ومن تطبيقات محكمة التمييز من القانون المد (238)لنص المادة  عمالا إ عليه  فســــــــــــــعيه مردود

لمــا كــان البين بــأوراق الــدعوى والبينــات المقــدمــة ": عمــال هــذه القــاعــدة مــا قضــــــــــــــــت بــهردنيــة لإالأ

والمســــتمعة فيها أن المميزة وباقي المدعى عليهم يشــــغلون العقار العائدة ملكيته للمميز ضــــدها بلدية 
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عجلون الكبرى وهو ابارة عن مبنى يقع في مجمع ســـيارات عجلون بموجب عقد إيجار خطي موقع 

( دينار تدفع 2100من مورثهم والمقام على قطعة الأري موضـــوع الدعوى وبأجرة ســـنوية مقدارها )

ن وكو ، لمدة سنة ويجدد تلقائياا  1995( ديناراا وذلك اعتباراا من عام 175على أقساط شهرية بواقع )

الم جر هي البلدية فإن أحكام القانون المدني هي التي تطبق على هذا العقد ولقاعدة العقد شـــــــــــريعة 

المتعاقدين لذا فإن شــــــــروط العقد المتفق عليها هي الواجبة التطبيق بما تضــــــــمنه من شــــــــروط واجبة 

لنية وفقاا االإعمال حيث يجب تنفيذ العقد طبقاا لما اشـــــــتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حســـــــن 

( من القانون المدني حيث إن الأصــــل في العقد رضــــا المتعاقدين وما التزماه في 202لنص المادة )

( من القانون ذاته ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود 213التعاقد وفقاا لنص المادة )

النحراف عنها من  ( مدني وإذا كانت ابارة العقد واضــــــــــــحة فلا يجوز238عليه وفقاا لنص المادة )

 (1)". ( مدني239طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين عملاا بالمادة )

 238من سعى في نقض ما تم من جهة مستقلة مردود عليه وفق أحكام المادة ": يضاا أوقضت 

ما  ضمن القانون المدني ولذلك فإن ادعاءه ببطلان العقد الذي وقعه بنفسه يعتبر سعياا من قبله لنق

تم من جهته مع باقي شــــركاءه في الشــــركة التي اطمأنت إلى صــــحة تصــــرفاته وقامت بأعمال كثيرة 

لتســــــوية الأري وإعدادها لغايات الشــــــركة المتفق على إقامتها وتنفيذ غاياتها من قبلها ولذلك فإن يد 

ا قانون هالمدعى عليها على الأري يد مشــــــــــــــروعه وفق التفاقية المنظمة بين طرفيها والتي يحكم

ـــــــــــــــارة ما جاء بالمادة لإالمالكين والمستأجرين لأن الشركة منشأة لغايات تجارية ول تحكم ا  16/4يجـ

                                                           

 حقوق رقمتمييز  :انظر ايضاا ؛ عدالة منشورات مركز ،17/9/2019تاريخ  ،)هيئة ثلاثية( (5543/2019)تمييز حقوق رقم  (1)
 ، منشورات مركز عدالة.14/7/2019)هيئة ثلاثية( تاريخ  (3720/2019)
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من قانون تســوية الأراضــي والمياه . وحيث توصــلت محكمة الســتئناف إلى هذه النتيجة فإنها تكون 

 (1)". دانالمتعاققد فسرت العقد تفسيراا صحيحاا يتفق مع اباراته والمقاصد التي ذهب إليها 

ه فسـعيه مردود عليه ل تجري تما تم من جهلى نقض إشـارة إلى أن قاعدة من سـعى لإدر اوتج

عقد ن الإف، راه المدعي باطلاا أج  فاذا كان العقد الذي ، عليهان هناك مســــــــــــــتثنيات أو  إطلاقهاعلى 

؛ العقد باطل نأالقاعدة القانونية في حالة ثبوت حتجاج بلل يجوز ا فإنهلذلك اا أثر الباطل ل يرتب 

 (2) ن تقضي به من تلقاء نفسها.أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أكل ذي مصلحة لن لأ

ذا لم تتم المصـــــالحة في حقوق القاصـــــر إ)): كمة التمييز بأنهحوفي هذا الخصـــــوص قضـــــت م

)تمييز  أصــــــــول المحاكمات المدنية من قانون  131بموافقة محكمة الموضــــــــوع خلافاا لأحكام المادة 

( مما يترتب عليه بطلان المصـــــــــــــــالحة ول 597/2006تميز حقوق رقم ، 264/2005حقوق رقم 

ه )من سعـــــى في نقض ما تم أنمن القانون المدني التي تنص على  238مجال لإعمال حكم المادة 

 (3)". من جهته فسعيه مردود عليه( وذلك لبطلان هذه المصالحة

 على شهادة الشهود السعي المردودتطبيق قاعدة : الثانيالفرع 

تعتبر الشـــــــــــهادة من طرق الإثبات الأكثر شـــــــــــيوعاا أمام المحاكم وإن كانت التشـــــــــــريعات تجعل 

هي  :الأمر الذي يجعلها في مرتبة أدنى من الأدلة الكتابية والشـــهادة، الإثبات بها يخضـــع لعدة قيود

 (4). على غيره لغيرهإخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق 

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،26/3/2007)هيئة خماسية( تاريخ  (1604/2006)تمييز حقوق رقم  (1)
 منشورات مركز عدالة. ،30/3/2005)هيئة خماسية( تاريخ  (3237/2004)تمييز حقوق رقم  (2)
 مركز عدالة. ت، منشورا29/6/2009)هيئة خماسية( تاريخ  (3240/2008)تمييز )حقوق( رقم  (3)
 .1مرجع سابق، ص (.1998) مرقس، سليمان( 4)
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ويتمتع القاضي بصدد الشهادة بسلطة واسعة في تقدير الإثبات بشهادة الشهود دون أن يخضع 

فللقاضــي أن يرفض طلب الخصــم ســماع الشــهود وذلك إذا ما ، في تقديره هذا لرقابة محكمة التمييز

شـــــهادة ا يجوز إثباته بوجد في ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته ولو كانت الواقعة المدعاة مم

وهو كذلك الذي يقدر فيما إذا كانت الوقائع المراد إثباتها بالشهادة متعلقة بالحق المدعى به ، الشهود

ومنتجة في الإثبات أو ليست كذلك.وللقاضي أن يأخذ بالشهادة كاملة وله أن يرفضها كاملة وله أن 

كذلك قد يأخذ القاضـــي بأقوال شـــاهد دون . (1) يأخذ ببعض ما جاء في الشـــهادة دون البعض الآخر

 (2). الآخر دون أن يكون ملزماا ببيان الأسباب في هذه الأحوال

وتجســيداا لما تقدم في نطاق الســلطة التقديرية لقاضــي الموضــوع في وزن البينة الشــخصــية نجد 

ن ا هو معملت قاعدة من ســعى في نقض مأ حكامها قد أدنية وفي العديد من لأر أن محكمة التمييز ا

ســــاس لرفض قبول البينة الشــــخصــــية ومن هذه التطبيقات ما قضــــت به أجهته فســــعيه مردود عليه ك

لما كانت الشهادة هي بينة فردية معتري عليها من ق بَل المدعي وهي بينة غير مقبولة قانوناا ": بأنه

د في تســــــــــــــوية ومن ناحية ثانية جاءت لإثبات خلاف ما ور ، ( من قانون البينات34بحكم المادة )

ـــــــــــــــال سعودي أو ما يقابله بالدينار  250000الأتعاب التي تم التفاق بموجبها على اعتماد مبلَ  ريـ

الأردني كتســوية نهائية له مقابل خدمات واســتشــارات قانونية وقضــايا قام بها بناء على طلب المميز 

ي فإن هذه وبالتال، المادية ويســدد المبلَ حســب قدرات المميز وإمكانياته، وأقر بذلك -له أو عليه  -

ومفادها أن من سعى ، ( من القانون المدني أيضاا 238البينة غير مقبولة قانوناا إعمالا لحكم المادة )

كما أن المستند ل يحمل توقيعاا للشاهد لإجازة سماع ، في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

                                                           

من قانون البينات على أنه" أذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض  (33/2)تنص المادة  (1)
 أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته".

 لما تستخلصه من ظروف الدعوى". " للمحكمة ترجيح بينه على اخرى وفقاا أنه:من قانون البينات  (34)تنص المادة  (2)
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وأن  ،واعتري على ســماع شــهادته، مطلوبوأن المميز ضــده صــرف النظر عن الشــاهد ال، شــهادته

 (1)". المميز لم ينكر توقيعه على السند

ل يرد الطعن حول طلب البينة الشـــــــخصـــــــية لإثبات أن الحصـــــــص المباعة ": ضـــــــاا أيوقضـــــــت 

( ألف دينار وليس كما هو وارد في عقد البيع لأن ذلك 210للمشـــــتري عاصـــــف قد بيعت له بمبلَ )

عليه لدى موظف التســجيل وهو إقرار مقيد لحصــوله أمام شــخص رســمي يتناقض مع إقرار المدعى 

مختص بالإضــــــــافة إلى ذلك فإن طلب البينة الشــــــــخصــــــــية لإثبات الثمن الذي بيعت فيه حصــــــــص 

المدعى عليه يتناقض مع إقراره لدى دائرة التسجيل وأنه ل حجية مع التناقض وأنه من سعى لنقض 

من القانون المدني الأمر  238و85تقضـــــي بذلك المادتان  ما تم من جهته فســـــعيه مردود عليه كما

 (2). "الذي يغدو معه طلب البينة الشخصية غير مقبول لإثبات الوقائع المراد الستناد عليها

 (3) رار القضائيلإقلسعي المردود على اتطبيق قاعدة ا: الفرع الثالث

شـــــــــــــخص يترتب عليه إعفاء  فهو إعتراف يصـــــــــــــدر من، يعد الإقرار طريقاا غير عادي لبثبات

إذا أن الإقرار يجعل الواقعة غير متنازع عليها وبالتالي ، المدعي من إقامة الدليل على ما يدايه

يعفي الخصــــم من اللجوء إلى طرق الإثبات التي قررها القانون. فإقرار الشــــخص بما يدايه خصـــمه 

ي ف المشــــــرع الأردني الإقرار فوقد عر  الإثبات.يحســــــم النزاع في شــــــأنه ويجعله في غير حاجة إلى 

وقد ســـــبقت الشـــــارة إلى أن  ( من قانون البينات بأنه "إخبار الإنســـــان بحق عليه لآخر".44)المادة 

إقرار قضـــائي يتم أمام القضـــاء أثناء الســـير في الدعوى التي صـــدر بشـــأنها الإقرار. : نوعان رارلإقا

                                                           

 مركز عدالة. ت، منشورا13/7/2021)هيئة خماسية( تاريخ  (2659/2021)تمييز حقوق رقم  (1)
 .منشورات مركز عدالة، 22/5/2011)هيئة خماسية( تاريخ  (682/2011)حقوق رقم  تمييز (2)
اعمالا مة التمييز تطبيقات محك إطارسبق للباحثة تناول تطبيق الإقرار القضائي في قانون البينات ال اننا نبحثه الأن في  (3)

 .للقاعدة
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و أمام القضـــــــاء ولكن في دعوى ل وإقرار غير قضـــــــائي وهو الذي يصـــــــدر خارج مجلس القضـــــــاء أ

 تتعلق بموضوع الإقرار.

 ،فهو حجــةا على ثبوت الواقعــة المــدعــاة، ويعتبر الإقرار القضــــــــــــــــائي حجــة قــاطعــة على المقر

على  فهي واقعة ثابتة، تصـــــــــــــبح الواقعة التي أقر بها الخصـــــــــــــم في غير حاجة إلى الإثبات هبموجب

ى على فيقضــــي في الدعو ، م القاضــــي بدللة الإقرارالخصــــم الذي أقر بها ويترتب على ذلك أن يلتز 

ضوء هذا الإقرار دون أن تكون له في ذلك سلطة تقديرية. كما ل يجوز تكليف الخصم الذي صدر 

 الإقرار لمصلحته بالإثبات.

عمال قاعدة من ســـــــــعى في نفض ما هو من جهته إ وبالرجوع الى اجتهادات القضـــــــــاء بصـــــــــدد 

اعتباره دعوى و ار القضــــــــــــائي في البالإقر خذ قد طبقت هذه القاعدة للأا أنهنجد فســــــــــــعيه مردود عليه 

لما كانت الطاعنة قد قدمت طعنها ": بأنه تيه في الدعوى حيث قضــــإلســــتناد لحجة قاطعة يجوز ا

عطائه من رئيس المحكمة العليا الشــــــــــــــراية لوجود إبناءا على الإذن الممنوح لها من قبل المفوي ب

على جـانـب من التعقيـد وتنطوي على أهميـة عـامـة فـإن المحكمـة العليـا نقطـة قـانونيـة مســــــــــــــتحـدثـة و 

الشــراية تقصــر النظر على الســبب الذي منحت الطاعنة الإذن لأجله على ما جرى عليه عمل هذه 

ه خالف القانون بفســـــــــــخه حكماا أنوحيث إن نعي الطاعنة على حكم محكمة الســـــــــــتئناف ، المحكمة

صــــادق والتراضــــي( وطلبه من محكمة البداية البحث في دفع " ســــابق صــــادراا بناءا على )الإقرار والت

قرار المدعى عليه بالدعوى, هو نعي ســــــــــــــديد فالمدعى عليه وإن كان قد شــــــــــــــرع بإثارة دفوعه إعلى 

برز أ" وبعد أن  25/2/2018 إل أنه في الجلســـــة التالية " جلســـــة 4/2/2018 المذكورة في جلســـــة

مستشفى السلام بين فيه المستشفى تكاليف علاج الصغير وحددها وكيل الطاعنة كتاباا صادراا عن 

ي دينـار أبـدى المـدعى عليـه عـدم ممـانعتـه من الحكم لوكيـل المـدايـة بطلبـاتـه, وطلـب من ألفبمبلَ 
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ل هذا مث دَ ا ور  إذراراا منه بالدعوى فإقيجاب الشــــــــــرعي في ضــــــــــوء ذلك وهذا يعتبر لإالمحكمة إجراء ا

كار أو الدفع الســـــابق ســـــنداا للقاعدة نســـــقطت الإأرار و لإقدفع, أعملت المحكمة ارار بعد إنكار أو لإقا

انظر  - عليه لآخر قرار إخبار الإنسان عن حقلإنكار السابق فالإقرار اللاحق يرفع الإا أنالفقهية 

مباحث المرافعات للأبياني  84 ص 4درر الحكام لعلي حيدر ج: من المجلة / وانظر 1572المادة 

وهو موجب لثبوت الحق بنفســـه ولو لم يتبعه حكم ولما كان المطعون ضـــده في الدعوى  - 77ص 

 قد قبل بدفع نفقات العلاج المطلوبة فيكون بذلك قد تجاوز بما جاء على لســانه في الجلســة الختامية

 يمرحلة الإقرار بالدعوى وانتقل الى مرحلة فري النفقة عليه فيلزم بمقتضـــــى إقراره ويكون ما أثاره ف

محكمة الســــتئناف والمحكمة العليا الشــــراية رجوعاا منه عما أقر به أمام المحكمة البتدائية وســــعياا 

) أن من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود عليه( : منه لنقض ما تم من جهته والقاعدة

ت تنكبمن المجلة فتكون محكمة الســــــــــــــتئناف بفســــــــــــــخها لحكم المحكمة البتدائية قد  100 المادة

 (1) ."صحيح القانون مما يتعين معه نقض حكمها

إذا طلب وكيل المدعى عليها توجيه اليمين الحاســــــــــــمة للمداية ": وقضــــــــــــت في حكم آخر بأنه

وقامت المداية بحلفها وبالصــيغة التي اقترحها وكيل المدعى عليها يضــاف إلى ذلك أن المداية قد 

الحاســـــــــمة في إثبات دعواها هذا من جهة. ومن جهة اســـــــــتندت إلى بينات أخرى بالإضـــــــــافة لليمين 

خرى فإن وكيل المدعى عليها قد أقر على الصـــــــــفحة ذاتها والجلســـــــــة ذاتها من محاضـــــــــر الدعوى أُ 

                                                           

وجاء في حكم ؛ منشورات مركز عدالة ،19/11/2018هيئة عامة تاريخ  (73/2018)قرار المحكمة العليا الشراية رقم  (1)
أخر: ))إن حكم المحكمة البتدائية أقامت قضاءها على المستأنف المذكور بدفع مبلَ وقدره مائة وستون دينارا شهريا نفقة 

 10/6/2014لزوجته المستأنف عليها المذكورة لسائر لوازمها الشراية وأمره بدفع ذلك لها اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 
رار وأخبار الخبير المحامي الذي اتفق على انتخابه خبير ملزما لهما لتقدير النفقة الزوجية وأسندته إلى أقامته على الإق -

المواد القانونية فتقرر تصديقه ورد أسباب الستئناف لعدم ورودها على الحكم المستأنف وحيث أنه سعي من المستأنف في 
من المجلة((. قرار محاكم الستئناف الشراية الردنية رقم  100نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه عملا بالمادة 

 منشورات مركز عدالة. ،6/8/2014)هيئة ثلاثية( تاريخ  (3166/2014)
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( بأن موكلته تشـــــــــــــغل العقار موضـــــــــــــوع الدعوى بموجب عقد إيجار خطي وارد في 1243/2011)

 (1)". فسعيه مردود عليه لئحة الدعوى وبالتالي فإن من سعى إلى نقض ما تم من قبله

إذا أقر المميز عند إجابته على لئحة الدعوى بأن العلاقة بينه وبين المميز ": ضـــــــاا أيوقضـــــــت 

ضـــــــــــده هي علاقة بيع وعليه فلا يجوز له نقض ما تم من جهته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 

موكل بمقتضـــاه شـــخصـــاا من القانون المدني هو عقد يقيم ال 2383عقد الوكالة حســـب أحكام المادة 

من القانون المعدل للأحكام المتعلقة  11آخر مقام نفسه من تصرف جائز معلوم وقد اعتبرت المادة 

وتعـــديلاتـــه بـــأن الوكـــالـــة غير القـــابلـــة للعزل لتعلق حق  51/1958ببيع الأموال غير المنقولـــة رقم 

يث تبين ئرة تســـجيل الأراضـــي. وحالوكيل بها بمثابة البيع إل أنها اشـــترطت أن يتم تســـجيلها لدى دا

لمحكمة الســــــتئناف بأنه لم يتم تســــــجيل الوكالة موضــــــوع هذه الدعوى وأن المميز قبض ثمن قطعة 

الأري موضــــــــــــوع الدعوى وقد تم حجزها وبيعها بالمزاد العلني قبل أن يتم تســــــــــــجيلها يتوجب إعادة 

 (2)". الحال لما كانت عليه قبل التعاقد

المدعى عليه بصــــفته الشــــخصــــية بأنه قد قبض من المدعيتين المبلَ  قرأ إذا": ضــــاا أيوقضــــت 

ن من ســـــــــعى إلى نقض ما تم ل يجوز له أن ينقض ما تم من جهته لأ أنهالمدون بالإقرار الخطي ف

من جهته فســعيه مردود عليه. وفي ذلك نجد أن ابارات الإقرار واضــحة بشــكل جلي بأن المميز قد 

 وأنه قبضــه بصــفته الشــخصــية ولم يشــر في الإقرار ما يفيد بأن المبالَقبض المبلَ المدون بالإقرار 

 (3)". قبضت لصالح جهات أو شركات أخرى 

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،5/5/2013)هيئة خماسية( تاريخ  (639/2013)تمييز )حقوق( رقم  (1)
 منشورات مركز عدالة. ،11/4/2013)هيئة خماسية( تاريخ  (463/2013)تمييز )حقوق( رقم  (2)
 منشورات مركز عدالة. ،1/3/2011)هيئة خماسية( تاريخ  (4158/2010)تمييز حقوق رقم  (3)
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 65000))اذا لم ينكر المدعى عليه توقيعه على العقد موضــوع الطعن وقيمته : ضــاا أيوقضــت 

من العقد فجاء العقد موافقاا  18ن وزير الشــــــــــــــ ون البلدية قد وافق عليه عملاا بنص المادة أدينار و 

كان قد  عليه( )المدعىمن القانون المدني بخلاف ما أورده الطاعن وإن الطاعن  90لحكم المادة 

ليه عتقدم بتاريخ لحق لنتهاء تنفيذ العقد ســــــالف الذكر باســــــتدعاء للجهة المداية لم ينكر المدعى 

. وفي ذلك تناقض بين إقرار المدعى ديناراا  59433مته مشـــغولة بمبلَ صـــدوره عنه ويقر فيه بأن ذ

 ومن"عليه بالمبلَ المدعى به وبين طعونه بأن العقد باطل وإن المداية لم تمكنه من تنفيذ العقد 

ويكون ما توصـــــــــلت إليه المحكمة في محله  "ســـــــــعى في نقض ما تم من جهته فســـــــــعيه مردود عليه

 (1)". ونقرها عليه مما يتعين رد الطعن التمييزي "

 على قبول توجيه اليمين الحاسمةالسعي المردود  تطبيق قاعدة: الفرع الرابع

( من قانون البينات "هي التي يوجهها أحد المتداعيين 53اليمين الحاســــــمة وكما عرفتها المادة )

ثبات ما الدليل على إ عوزهالنزاع". وهي وســـيلة ل يلجأ إليها الخصـــم إل عندما ي لخصـــمه ليحســـم بها

يدايه ليحتكم بها لذمه خصـــــمه وعليه فإن توجيه اليمين الحاســـــمة ينطوي على خطورة ومجازفة من 

فليس من مصـــــلحة الخصـــــم اللج  لها إل إذا كان يعوزه الدليل على ما يدايه ذلك أن ، قبل موجهها

( من 61يمين الحاسمة يترتب عليه التنازل عما عداها من أدلة وهذا ما نصت عليه المادة )توجيه ال

"توجيه اليمين يتضـــــــــمن التنازل عما عداها من البينات بالنســـــــــبة إلى : قانون البينات حيث جاء فيها

بر توجيه " يعت: كدت عليه محكمة التمييز حيث قضـــت بأنهأالواقعة التي ترد عليها......". وهذا ما 

اليمين الحاســــــــــــمة تنازلا عن باقي البينات وحيث طلب وكيل المدعي توجيه اليمين الحاســــــــــــمة حول 

                                                           

 منشورات مركز عدالة. ،6/11/2012)هيئة خماسية( تاريخ  (2865/2012)تمييز)حقوق( رقم  (1)
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الوقــائع الجوهريــة في الــدعوى المتمثلــة بقبض المبلَ كبــدل عمولــة عن بيوع تمــت فــإن ذلــك يعني 

 (1) ."التنازل عن البينة حول تلك الوقائع

ت دي إلى حســـــم النزاع فإذا حلف من وجهت إليه اليمين لأنها ؛ وســـــميت هذه اليمين بالحاســـــمة

حكم له وخســــر من وجهها دعواه وإن نكل عد هذا بمثابة إقرار ضــــمني بالحق المطالب به ويقضــــي 

 به لخصمه.

ســم احديد وقام بت، وبالصــيغة المقررة، ذا وافق وكيل المميزة على حلف موكلته لليمين الحاســمةإ

نتهت اقد ، ودون أن يشــــير إلى أن  هذا الشــــخص، اليمين عنها الشــــخص الذي ترغب موكلته بحلف

ي  وعليه فإن  المحكمة لم ترتكب أ وفيما إذا كان ممثلاا أو مفوضــــاا لها أم ل، أم ل، علاقته بالشــــركة

مما ل يجوز معه أن تعود ، خطأ عندما وافقت على طلب وكيل المميزة بإحضـــــــــــــــاره لحلف اليمين

ســـــعى في  ومن، هي  التي كانت الســـــبب به، بعدم صـــــحة هذا الإجراء لكونها أولا المميزة وتثير دفعاا 

وثانياا ، من القانون المدني 238حسبما جاء بنص المادة ، نقض ما تم  من جانبه فسعية مردود عليه

 .وليســـــت من النظام العام، والأدلة هي  من حقوق الخصـــــوم، لإن  اليمين الحاســـــمة هي  إحدى الأدلة

 (2). "جراءات توجيههاامن حيث ، فإن ه ل يمكن إسناد أي خطأ للمحكمة، ه من جهة أخرى أن   كمـا

 ،ل بد أن تكون الواقعة موضــــوع اليمين الحاســــمة متعلقة بشــــخص من وجهت إليه اليمين ذلكو 

حتكام إلى ضميره فلا يكون لأحد غير هذا الأخير أن ي كد حجة للأن الأمر يتعلق بذمة الحالف وا

الواقعة أو أن ينفيها وتكون الواقعة موضـــــوع اليمين متعلقة بشـــــخص من وجهت إليه إذا كانت عملاا 

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.2/8/2018)هيئة عادية( تاريخ  (4156/2018)تمييز حقوق رقم  (1)
 منشورات مركز عدالة. ،11/3/1998)هيئة خماسية( تاريخ  (72/1998)تمييز حقوق رقم  (2)
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أما إذا لم تكن الواقعة متعلقة بشخص  (1) قام به بنفسه أو فعلاا وقع في حضوره تحت سمعه وبصره

من وجهت إليه اليمين كان من الجائر أن توجيه اليمين إليه على مجرد علمه بالواقعة. فإذا تعلقت 

أنه أما إذا وجهت إلى وارثه ف، فإنها توجه إلى المدين على حصــــــــول واقعة الإقتراي؛ اليمين بقري

قد نصــــت و  ن في هذه الحالة بيمين على العلم.يحلف على مجرد علمه بوجود القري وتســــمى اليمي

"يجب أن تكون الواقعة التي : ( من قانون البينات حيث جاء فيها55/1على هذا الشــــــــــــــرط المادة )

فإن كانت غير شــــــخصــــــية انصــــــبت ، تنصــــــب عليها اليمين متعلقة بشــــــخص من وجهت إليه اليمين

  اليمين على مجرد علمه بها."

قيمت الدعوى من المميز ضـــدها أُ "إذا : ص هذا الشـــرط بأنهوقد قضـــت محكمة التمييز بخصـــو 

يمين فإن ممثل الشــركة يحلف ال، كشــركة ذات شــخصــية اعتبارية مســتقلة عن شــخصــية الشــركاء فيها

( من قانون البينات 55/1الحاســــــمة على العلم لأنها ل تتعلق بشــــــخصــــــه وذلك وفقاا لأحكام المادة )

ين الحاســــمة بالصــــيغة التي قررتها محكمة الموضــــوع وعلى وحيث حلف ممثل الشــــركة المداية اليم

 (2). ( من قانون البينات"55/1حكام المادة )أالعلم فأن ذلك يتفق و 

  

                                                           

 .93ص. القاهرة، دروس في نظرية الإلتزام، الثبات وأحكام اللتزام(. 1975) شنب، محمد لبيب (1)
 ، منشورات مركز عدالة.8/8/2005تاريخ ، (1083/2005)تمييز حقوق رقم  (2)
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 :الفصل الرابع
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

تعد  يوالت قاعدة من ســــعى في نقض ما هو من جهته فســــعيه مردود عليه تناولت هذه الدراســــة

اســــــة رجت هذه الدر خحيث ، ســــــلاميمن الفقه الإ اســــــتقاها المشــــــرع الأردني من القواعد الفقهية التي

 : جمالها فيما يليإبمجموعة من النتائج والتوصيات يمكن 

:  النتائج أولا

قاعدة من ســــعى في نقض ما تم من جهته فســــعيه مردود عليه تجد أســــاســــها القانوني في  أن .1

لى أصــــــــل إكل من نصــــــــوص القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية. والتي يرجع أســــــــاســــــــها 

والتي تقضــي بأن الأصــل في التصــرفات الصــحة حتى يثبت ، ســمى أصــالة الصــحةيمشــترك 

 ،لأن في ذلك اختلال للنظام واســــتقرار المعاملات، تعديلهافلا يجوز نقضــــها أو ، خلاف ذلك

ل يرتفع إل بالحمل على الصـــــــــحيح الواقعي. فإذا تم أمر من أحد فلا يســـــــــمع قوله ول يعتبر 

 .ادعا ه في نقض هذا الأمر

ردني عن ولم يخرج القضاء الأ، في العديد من فروع القانون  خذ المشرع الأردني بهذه القاعدةأ .2

ما إ جرائيثر الإحكام هذه القاعدة في الكثير من اجتهادته مما كان له الأأطبق  حيث، ذلك

 الدعوى.في بها  قدمت أو البينة الذي دفعأو عدم قبول الالساعي من قبل برد دعوى 

تهدف إلى الحفاظ على  فســــــــعيه مردود عليه قاعدة من ســــــــعى في نقض ما هو من جهتهإن  .3

خرى أُ ثار آســـعياا لترتيب ، دعاء بما يناقضـــهاالوقائع الثابتة وعدم زعزعتها من خلال حظر الإ

 .عما كانت سترتبه تلك الوقائع الثابتة
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، م قبولهاوعدفي رفض الدعوى  تتعدد صـــــور التناقض المعتبر أمام القضـــــاء والذي يعد ســـــبباا  .4

 أخيراا أو تناقضـــــاَ بين فعل وكلام و ، ي تناقضـــــاا بين كلامينفي القول أ يكون قد  وهذا التناقض

 تناقضاَ ما بين سكوت وكلام.  قد يكون 

من جهة الخصــــــــم في الدعوى وتترتب آثاره القانونية أمام مجلس  بالســــــــعي المردودحتى يعتد  .5

 ،من خصم في الدعوى  ر التناقضوهي صدو ، بد من توفر مجموعة من الشروط القضاء فلا

في مجلس  التناقضوأن يتم ، من في حكمهما وأســــــواء صــــــدر عن المدعي أو المدعى عليه 

 .التناقضيصادق المدعى عليه  ألو  التناقضينوعدم امكانية التوفيق بين ، القضاء

جتهادات القضـــــــــــــاء الأردني تخلي ما بين قاعدة من ســـــــــــــعى في نقض ما هو من ن بعض إإ .6

وقاعدة ل حجة مع التناقض وتســـــاوي بينهما في الحكم على الرغم  فســـــعيه مردود عليه جهته

قاعدة منهما بنص خاص يختلف عن وعلى الرغم من تنظيم المشــــــــــــــرع لكل ، من اختلافهما

 .خرالآ

ما بين البينات يعتبر صـــــورة من صـــــور قاعدة من ســـــعى في نفض ما هو من  إن الختلاف .7

عاد البينة ثره يكون قاصــر على اســتبأن قاعدة لأجهته فســعيه مردود عليه ول يعتبر تجســيداا لل

طــار الســــــــــــــلطــة التقــديريــة لقــاضــــــــــــــي إي أن وزن البينــة يــدخــل في أذا تعــذر التوفيق بينهمــا إ

 الموضوع. 

ن كان من شـــأن تقديمها تغيير نطاق الخصـــومة إمن المدعي و  المقدمة الطلبات العارضـــةأن  .8

قدر صـــلي بمع الطلب الأ تمثل تناقضـــاا  نها لأال  أو اطرافها و ســـببهاأمن حيث موضـــوعها 

ما تكون تصـــــحيح له أو مكملة له وبالتالي ل يمثل الطلب العاري تناقضـــــاا ول يعتبر ســـــعي 

 من قبل المدعي لنقض دعواه بقدر ما هو تصحيح لها.
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ســــــــاا ســـــــــاأتجد  أن عدم جواز التمســـــــــك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام ممن تســـــــــبب فيه .9

تبارها باع، قاعدة من ســــــــــعى في نقض ما هو من جهته فســــــــــعيه مردود عليه وتطبيقاا لها في

جلها منع المشــــــــــرع الخصــــــــــم الذي تســــــــــبب في البطلان غير المتعلق بالنظام أالعلة التي من 

 ن يدعي خلاف مسلكه وفعله. أذ ليس للشخص إ؛ من التمسك به، العام

 يقاا ســـــاســـــاا وتطبأتعتبر ن قاعدة من ســـــعى في نقض ما هو من جهته فســـــعيه مردود عليه أ .10

، يختصـــاص المحللدفع المدعي بعدم الة ختصـــاص المحلي في حاللعدم قبول الدفع بعدم ا

 .محلي بعد الدخول في موضوع الدعوى ذا دفع المدعى عليه بعدم الختصاص الإوكذلك 

 ســـــاســـــاا أتجد ، و ضـــــمناا أأن منع الخصـــــم من الطعن بالحكم الذي ســـــبق له قبوله صـــــراحة ا  .11

تبار أن باع، وتطبيقاا لها في قاعدة من ســــــعى في نقض ما هو من جهته فســــــعيه مردود عليه

و أمســــلك الخصــــم بالطعن في الحكم يمثل تناقضــــاا مع مســــلكه الســــابق بقبول الحكم صــــراحةا 

 ن يدعي خلاف مسلكه وفعله. أفلا يجوز للشخص ، ضمناا 

 ســـــاســـــها وعلتها فيأتجد  القضـــــائيقرار لإا ن تقرير المشـــــرع لقاعدة عدم جواز الرجوع عنإ .12

اقعة رار الخصــم بو إقفبمجرد ، قاعدة من ســعى في نقض ما هو من جهته فســعيه مردود عليه

قرار هو ن مســـــــــلك الخصـــــــــم الذي وقع منه هذا الإأفيفتري المشـــــــــرع ، مام القضـــــــــاءأمعينة 

  عنه.الصحيح ول يجوز له الرجوع 

ة ما و يجاوزه بالبينة الشــخصــيأثبات ما يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي إن طلب الخصــم أ .13

ثبات ن قيام المشـرع بمنع الإإوبالتالي ف، سـعي من قبل الخصـم لنقض ما تم من جهته لإهو 

لهذه ل تطبيق إمن قانون البينات ما هو  (29/1)حكام المادة بالبينة الشــــــــــــــخصــــــــــــــية وفقاا لأ

 القانوني المترتب على ذلك هو عدم قبول البينة الشخصية. ثروبالتالي يكون الأ القاعدة
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 التوصياتثانياا: 

  :ولقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات نتمنى على المشرع الأردني الأخذ بها وتتمثل بالآتي 

نقض ما هو من جهته فســــــــــــــعيه مردود إليه إلى  نقل النص الخاص بقاعدة من ســــــــــــــعى في .1

مية هذه هحيث تبين لنا أن أ ، صـــــول المحاكمات المدنيةالقوانين الإجرائية وتحديداا في قانون أ

من الأفضـــل أن يكون تنظيم هذه القاعدة في هذا فكان ، وهو اجرائي أثرهاالقاعدة يتضـــح في 

 .القانون 

غم وجود ر ؛ حجة مع التناقض والقاعدة محل الدراســـةتبين لنا وجود تشـــابه كبير بين قاعدة ل  .2

هـذا  ىأدوقـد ، اختلافـات جوهريـة بينهمـا وتنظيم المشــــــــــــــرع لكـل منهمـا بنص قـانوني مختلف

من  ،لى الخلي بينهما ومعاملتهما في ذات الحكم القضــــــائي كقاعدة واحدةالتشــــــابه بالقضــــــاء إ

تقنينها اليها في الدراســة و  أشــرناتي ردني باتباع الضــوابي الهنا نرى ضــرورة تدخل المشــرع الأ

 منعاا لمثل هذا الخلي.

بين  اردنية بضرورة مراعاة الفوارق ممحكمة التمييز الأوانسجاماا مع التوصية السابقة نوصي  .3

 حكام القضائية مراعاة لسلامة تلك الأحكام وتوحيدها.إصدار الأد القاعدتين عن

لدراســـــــــة لقاعدة محل الى افبالرجوع إ، هذه القواعدتأصـــــــــيل القواعد القانونية بما يعزز في فهم  .4

وجدنا العديد من التطبيقات والأمثله لهذه ســـــــلامي الفقه الإســـــــاســـــــها موجود بأن والتي وجدنا أ

 سهمت في الفهم والتطبيق السليم لها.أالقاعد والتي 

 تنظيم نص قانوني في قانون أصــول المحاكمات المدنية يتضــمن صــلاحية المحكمة من تلقاء .5

ثر القانوني لقاعدة من ســـــعى في نقض ما هو من جهته فســـــعيه مردود لأنفســـــها في تطبيق ا

 عليه نظراا لتعلق هذا الدفع بالنظام العام.
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